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"و قـل اعملوا فسيرى االله عملكم و رسوله  

والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب  

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون"

  صدق االله العظيم                                                                     

من سورة التوبة      105الأية                                                              



  شكر و عرفـان

لقول    نتقدم بداية بالشكر الله عز و جل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل و إمتثالا

  .المصطفى عليه الصلاة والسلام " من لا يشكر الناس لا يشكر االله "

الذي    - بركان عبد الغاني–لذا نتقدم بالشكر الجزيل و العميق للأستاذ     

   يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيمة .منحنا الثقة ولم  

جعة  والشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة التي قبلت تحمل عبئ مرا    

  هذا العمل و تصويب أفكاره وأخطائه عما تراه مناسبا لهذه المذكرة .

–دون أن ننسى كل الأساتذة و الموظفين بجامعة عبد الرحمان ميرة     

  عموما وكلية الحقوق و العلوم السياسية خصوصا . - بجاية



  الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله،

  أهدي ثمرة هذا العمل إلى:

روح جدتي الغالية "ملعز" ، وأسأل االله المولى القدير أن يجعل هذا البحث في  

  ميزان حسناتها،

، وكان رفيقـاً ومرشدًا لي  اا أبدً ا ، ودعمً ا دائمً إلى من كان عون ـً

  "أبي العطوف"

ا ، بدعواتها للخطوات التي سرت على  حامي ـًا ،وظلاً ا واقي ـًإلى من كان حصن ـً

  دربها "أمي الحنون"،

" إلى إخوتي "فهيم " "محمد"، وأخواتي "كهينة" و "صوراية" وبناتهما "أناييس

  ، وإلى جميع عائلتي ، "ياسمين ""نريمان" و

، إلى كل من يحب  وصديقـات دربي   إلى جميع زملائي و زميلاتي في الجامعة ،

  العلم و المعرفة،

  -كميلية-                   لكم مني جميعا ، أهدي هذا العمل تقديرا وعرفـانا



  أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل أفراد عائلتي الكريمة،

إلى مرشدة دربي قدوتي في الحياة ،"والدتي" الغالية، أسأل االله أن يحفظها و  

  يرعاها لنا،

  إلى روح "والدي" العزيز ،جدتي الحبيبة "حورية" أسأل االله المولى القدير أن

  في ميزان حسناتهما،يجعل هذا البحث  

  إلى إخوتي "سليم" و "رابح" ، أختي"سليمة" ، الذين كانوا لي سندا في الحياة

  إلى كل الأصدقـاء و الزميلات في الجامعة ،

إلى جميع من مدّ لي يد العون من قريب و من بعيد.

  - لطيفة-



المختصرات أهم قائمة
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ج : جزء.
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تنتهج معظم دول العالم أسلوب إداري تهدف من ورائه تحقیق مصالحها و مصالح شعوبها ، 

،مختلف النواحي سواءا السیاسیة تلك الدول منوكذا ما یتناسب والظروف التي تعیشها 

.1و حتى الثقافیة، الإقتصادیة الإجتماعیة 

أن التنظیم الإداري في الدول الحدیثة تتخذ وبشكل عام أسلوبان رئیسیان ، الأول هو لذا نجد 

الأسوب المركزي ، أما الثاني فهو الأسلوب اللامركزي ، والذي قد یؤثر الأخذ بأحدهما دون الأخر 

.2البناء التنظیمي للإدارة العامة وأجهزتهاعلى 

فالمقصود بالمركزیة الإداریة هي حصر الوظیفة الإداریة في ید ممثلي الحكومة المركزیة في 

.3واحدلإدارة تتوحد وتنبثق من مقرالعاصمة ، دون مشاركة الهیئات الأخرى ، مما یجعل ا

عن توزیع للوظائف الإداریة في الدول بین الحكومة أما بالنسبة لللامركزیة الإداریة فهي عبارة 

.4المركزیة في العاصمة وبین هیئات محلیة

التنظیم بالرجوع إلى التنظیم الإداري الجزائري ، وعند إسقاط هذه المفاهیم علیه ، نجد أن 

نقسم إلى نوعین ، إدارة مركزیة متواجدة على مستوى العاصمة تتكون من رئاسة الإداري الجزائري ی

الجمهوریة والوزارة ، وكذا إدارة لا مركزیة ممثلة في الإدارة المحلیة (البلدیة والولایة) وهذه الأخیرة 

ا عن تعد المجال الرحب للتطبیق الفعلي لنظریة اللامركزیة الإقلیمیة في الجزائر، كما تشكل تعبیر 

ماجستیر في مذكرة لنیل شهادة مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري ،،علي محمد -1

.01، ص2011قانون الإدارة المحلیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
، 1991) ، الدار الجامعیة ، لبنان ، ، الإدارة العامة (المبادىء والتطبیق، الصحن محمد فریدعبد الفتاح محمد سعید -2

  .276ص
.56، ص2003بودیار حسني ، الوجیز في القانون الدستوري ، دار العلوم ، عنابة ، -3
بابا علي فاتح ، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع تحولات -4

.06، ص2010الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الدولة ، كلیة 
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،وذلك من خلال نص المادة 1996الدیمقراطیة الجواریة الحقیقیة ، وهذا ما تم تجسیده في دستور 

.5) منه15(

والولایة في التنطیم الإداري الجزائري تكیف على وصفین ، فمن جهة تمثل هیئة من هیئات 

لمحلیة ، ومن جهة الإدارة اللامركزیة كونها تتشكل من مجالس منتخبة تتولى تسییر الشؤون ا

من هیئات الإدارة المركزیة بإعتبارها تتكون من هیئة تنفیذیة معینة تتمتع أخرى تمثل هیئة

.6لمركزیة وأخرى محلیةثلة للسلطة ابصلاحیات كمم

لكونه جهاز من أجهزة -وهو محور دراستنا الحالیة–نفس هذا الوصف نجده عند مجلس الولایة 

الولایة في الإدارة الجزائریة فهو ینسق بین المركزیة (الحكومة) و القاعدة (الولایة) وهو همزة وصل 

بین قرارات الحكومة من جهة ، وقراراتبینهما ، ویهدف إلى تحقیق و إنجاز عملیة التنسیق 

، وما یهمنا نحن هنا هي طبیعة العلاقة التي تجمعه بهیئتا من جهة أخرىالمجلس الشعبي الولائي

الولایة .

فبالنسبة للوالي الذي یعتبر الهیئة المعینة على مستوى الولایة ، نجده یحمل نفس الوصف ، فهو

.زیة ، وأحیانا أخرى یمثل الإدارة اللامركأحیانا یمثل الإدارة المركزیة ف یعد جهاز لعدم التركیز

عن الهیئة الثانیة في الولایة إلى جانب الوالي ، وهو المجلس الشعبي الولائي الذي یمثل أما

درجة ثانیة لللامركزیة وذلك عن طریق مساهمته في تسییر الشؤون العمومیة المحلیة .

كوننا نرید تسلیط یةملهمیة هذا الموضوع من الناحیة العوإنطلاقا من هذه المعطیات تتجلى أ

وذلك ببروز أما من الناحیة العملیةا للأهمیة البالغة التي یكتسیها ، على هذا المجلس نظر الضوء 

مجموعة من العوائق تتمثل في : قلة الملتقیات وعدم تمكننا من البحث على المستوى المیداني

تعدیل ، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر07، مؤرخ في38-96) من المرسوم الرئاسي رقم 15أنظر المادة (-5

(معدل 1996-12-08، الصادرة في  76 ج.ر.ج.ج عدد، 1996نوفمبر 28الدستور المصادق علیه في إستفتاء 

ومتمم)
راغنة العربي ، سلطة الجماعات المحلیة في ممارسة إختصاصاتها ، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في العلوم القانونیة  ب-6

.03، ص2007، قالمة ، 1945ماي 08، كلیة الحقوق ، جامعة الإداریةو 
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عن المجلس ، وكذا نقص المؤلفات والمراجع المتصلة بالنظام قصد إعطاء صورة أكثر مصداقیة 

قانوني لهذا المجلس ، وكثرة الإحالة على التنظیم وعدم صدور نصوص صریحة وخاصة تنظم ال

هذا المجلس .

ولعل الدافع وراء إختیارنا لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة ، تتمثل أساسا بالرغبة في إعادة 

إلى جانب الوالي.التكریس الفعلي والقانوني لمجلس الولایة بإعتباره القلب النابض في الولایة

وعلى هذا الأساس تكون إشكالیتنا كالتالي :

التنفیذي الولائي إلى مجلس الولایة ، هل توقف التغیر في حدود التسمیة التغیر من المجلس-

.ل النظام القانوني لهذا المجلس ؟فقط أم تعدى ذلك لیشم

لإعتماد على مجموعة من المناهج التي تخدم دراستنا لبحث أكثر في هذا الموضوع إرتأینا اول   

تحلیلنا لبعض مواد القانون لتبیان النظام القانوني لهذا المجلس ، منها: المنهج التحلیلي من خلال 

كما إعتمدنا على المنهج المقارن وذلك بإجراء مقارنة بین المجلس التنفیذي الولائي قبل التغییر في 

ة بعد التغییر.التسمیة ، ومجلس الولای

ما نتج في المقابل خطة تحلیلیة حاولنا من خلالها التوصل للإجابة عن الإشكالیة المطروحة، و    

لذلك فضلنا دراسة هذا الموضوع في فصلین :

خصصنا الفصل الأول لتطور مجلس الولایة على ضوء التجربة الجزائریة من المجلس التنفیذي 

من خلال التطرق للمجلس التنفیذي الولائي في إطار القوانین الولائي إلى مجلس الولایة ، ذلك

، ثم مجلس الولایة .1990إلى  1969القدیمة من 

بین مجلس الولایة و الهیئات الولائیة الأخرى ، وذلك القائمة لعلاقةأما الفصل الثاني فخصصناه ل

شعبي علاقته بالمجلس المن خلال البحث عن علاقة المجلس بالوالي بإعتباره هیئة معینة ، وكذا

.الولائي بإعتباره هیئة منتخبة



الفصل الأول

.یة على ضوء التجربة الجزائریةتطور مجلس الولا
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تعتبر الولایة جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بشخصیة معنویة وإستقلال مالي ، ولها إختصاصات 

سیاسیة و إقتصادیة و إجتماعیة و ثقافیة ، وتحدث الولایة طبقا للقانون الحالي أو القدیم بموجب 

.7قانون بالنظر لأهمیتها

فهي أداة ربط ،الجزائرفي النظام اللامركزي الإقلیمي فيجهزة الإداریةالأالولایة من أهم تعد 

ذلك ما جعل المشرع یدعم إستقلالیتها عن السلطة المركزیة من ،8بین الإدارة المركزیة واللامركزیة

غیر أن ،ن طریق مجلسها الشعبي المنتخبخلال منحها مجموعة من الصلاحیات تمارسهاع

.9تجعلها حدا من حدود اللامركزیةوجود أجهزة معینة مركزیا 

المكونة ةجهز الأف لقد مرت الجزائر بمجموعة من الإصلاحات الواسعة مست الولایة و مختل

یتولى إدارة "تنص على أنه:)38-69(الأمر1969من قانون الولایة لسنة )03(وحسب المادة،لها

الولایة مجلس شعبي منتخب بطریق الإقتراع العام وهیئة تنفیذیة تعین من قبل الحكومة ، 

ویدیرها والي "

 إلى 1969 مة منالولائي في إطار القوانین القدی ذيیالمجلس التنفی،دراستنا الحالیةمحورو    

ȓʆַࢫوصولا إلى(مبحث أول) اعرفه لتيا التحولات و 1990 ɽɦȄࢫȹ ɨȣ ɭࢫɰ Ȇțࡧȟ Ȩ ȍɭ�.(

لولایة ، ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن قانون ا1969ماي 22، المؤرخ في  38-69 رقم مر) من الأ01أنظر المادة (-7

(ملغى).1969ماي 23، الصادر بتاریخ 94

، الجزائر،دار بلقیس، الإداري)النشاط ، لقانون الإداري (التنظیم الإداريا، بوعلي سعید، عمارة مریم، نسرینشریفي 8-

  .98ص، 2012
فرع تحولات ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، إستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة، تیسمبال رمضان-9

  . 66ص، 2009، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق،  الدولة
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الأول المبحث 

  09-90و 38-69إطار القوانین المجلس التنفیذي الولائي في

متكون من الوالي و من ،مصغرة للحكومة على مستوى الولایةیعتبر الجهاز التنفیذي صورة ࢫࢫ

العدل ، الوطني  الدفاع ما عدا، التابعة لمختلف وزارات الدولة رؤساء ومدیري المصالح الإداریة 

قانونیة ࢫهذا الأمر یعتبر ترجمة،المتضمن قانون الولایة3810-69و بصدور الأمر ، الخارجیة و 

شرع في التفكیر دخل على نظام الولایة و الذي و هو بمثابة ثمرة الإصلاح الذي ، 11لمیثاق الولایة

.12فیه غداة الإستقلال

والتحولات 38-69الأمرالمجلس التنفیذي الولائي في إطاروللتفصیل أكثر سنتطرق إلى دراسة 

-71ثم تحول المجلس التنفیذي الولائي في إطار الثورة الزراعیة قانون،(مطلب أول) هاالتي عرف

.(مطلب ثالث)09-90وأخیرا المجلس التنفیذي الولائي في إطار قانون الولایة ،)(مطلب ثان73

، مرجع سابق .تضمن قانون الولایة، الم1969ماي 22مؤرخ في ،38-69الأمر رقم -10
.1969ماي 23، الصادر بتاریخ 44) من میثاق الولایة ، مقدمة میثاق الولایة ، ج.ر.ج.ج عدد 03(أنظر الفقرة-11
  . 117ص، 1999، الجزائر ، منشورات دحلب ،الإداري  التنظیم،داري الإالقانون ، لباد ناصر -12
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المطلب الأول

.38-69ئي في إطار الأمرالولا المجلس التنفیذي 

لذي یمثل نظام عدم ا ،لتنفیذي الثاني إلى جانب الوالي یعتبر المجلس التنفیذي للولایة الجهاز ا

(الفرعالهیكلي للمجلس التنفیذي الولائيفي هذا الصدد سنتطرق إلى دراسة التنظیم  و، التركیز

(الفرع الثاني).وصلاحیات المجلس التنفیذي الولائي ، الأول)

الفرع الأول

یم الهیكلي للمجلس التنفیذي الولائي.التنظ

:على أنه 38-69من الأمر137تنص المادة 

.13"من أجل تنفیذ قر ارات الحكومة و المجلس الشعبي للولایة یحدث مجلس تنفیذي للولایة"

ذاته.یعتبر هذا المجلس جهازا للدولة و جهازا للولایة في الوقت 

  أولا

تشكیلة المجلس التنفیذي الولائي.

من رؤساء و مدیري المصالح التابعة لمختلف قطاعات الولائيیتشكل المجلس التنفیذيࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

م یعملون أحیانا بإس،ین بل معینین من السلطة المركزیةغیر منتخب ممما یعني أنه، 14الدولة

عبارة عن لجنة بتعبیر أخر هو،فهم یمثلون سلطات عدم التركیز،15الدولة وأحیانا بإسم الولایة

تحیط بالوالي ولها وجود دائم .إداریة 

.سابقمرجع ، یتضمن قانون الولایة،1969ماي  22في  مؤرخ،38-69من الأمررقم 137لمادة ا-  13
.، المرجع نفسه137المادة -14
  .67ص، مرجع سابق ،حقیقة  مإستقلالیة الجماعات المحلیة وهم أ،تیسمبال رمضان -15
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مكانیة إحداث مدیریات مع إكحد أدنى، مدیرین)8من ثمانیة(التنفیذي الولائيو یتكون المجلس

.16مرسومبجدیدة

بینها :منفیذي الولائي تستدعي بعض الملاحظاتجلس التنتشكیلة المو 

أن بعض المدیرین هم تابعین لعدة وزارات في وقت واحد ذلك كون عدد المدیریات في المجلس -

أقل من عدد الوزارات و أمانات الدولة ، و هذا الأمر یثیر مشكلة التنسیق بین الوزارات المعنیة 

زم تعیین مدیر جهوي أو إتخاذ عقوبة بحقه .لاعندما یكون من ال

، الوزارات التي لها عدة دوائر خارجیة سواء على المستوى الإقلیمي أو الجهويكذلك هناك بعض

أصبحت ملزمة بتجمیع كل هذه الدوائر في مدیریة واحدة ، و هذا الدمج و التجمیع أصبح صعب 

و یؤدي إلى تركیز صلاحیات كثیرة و هامة في ید مدیر جهوي معین .

) مصالح ، وهي دوائر الخزینة، 06(كان علیها تجمیع ستأحسن مثال لدینا وزارة المالیة التي و    

ل ، الطوابع ، الضرائب المراقبة المالیة ، الضرائب المباشرة ، الضرائب الغیر المباشرة ، التسجی

.17و كل هذه الصلاحیات تكون بید المدیر الجهوي للمالیة المختلفة ، 

الذي ینص على وجود مدیر مالیة و مدیر 1970جوان 12بالعودة للمرسوم المؤرخ في 

، و بین قانون الولایة الذي ینص على أن نقل السلطات لصالح المجلس التنفیذي الولائي لا 18تربیة

، نجد أن 19یشمل العمل التربوي (البیداغوجي) و تنظیم التربیة و لا الضرائب و صرف النفقات 

م ینص على تنسیق في المجال المالي ، وعلى" إعلام" في مجال التعلیم ، لكن كان من المرسو 

.265، ص 1990، د.م.ج ، الجزائر ، 5طمحیو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، -16
.265، صالمرجع نفسهمحاضرات في المؤسسات الإداریة ، محیو أحمد ،-17
بتنظیم المجلس التنفیذي ، یتعلق 1970جوان 12المؤرخ في 83-70) ، من المرسوم الرئاسي رقم 08أنظر المادة (-18

.1970،الصادرة في سنة 53الولائي ، ج.ر.ج.ج عدد 
، المتضمن قانون الولایة ، مرجع سابق .38-69) ، من الأمر رقم 143/2أنظر المادة (-19



..وء التجربة الجزائریة تطور مجلس الولایة على ضل:الفصل الأو

10

الأحسن لو تم إنتظار نتائج التجربة ، ذلك من أجل التوفیق بین نصوص المرسوم و نصوص 

.20القانون 

و تجدر الإشارة إلى أن بعض الدوائر لیس لها مدیریة في المجلس التنفیذي الولائي.

ما یخص مصالح العدل فیفسر بمبدأ إستقلال القضاء و القضاة ، أما بالنسبة للدفاع أما فی

.21یضم الإدارات المدنیة في الدولة الوطني، فإنه 

فبذلك نجد أن كل المجلس التنفیذي الولائي یتكون من الوالي و ثمانیة مدیرین ، إضافة لمسؤول 

كما أنه یمكن للوالي دعوة عضو،)11عشر(مسؤولي الحزب أي بمجموع إحدىالجیش و 

.22الأشخاص لحضور إجتماعات المجلس التنفیذي الولائي لإبداء رأیهم بصفة إستشاریة فقط

ثانیا

سیر أعمال المجلس التنفیذي الولائي.

علیه ، و سیر عمل المجلس التنفیذي الولائيمجموعة من القواعد الدقیقة ل38-69وضع الأمر

،رئاسة الوالي بحضور كل الأعضاءتحت،میا مرتین وبشكل منتظم في الشهرالمجلس إلزایجتمع 

وهذا بالنسبة لجلساته الموسعة.

لدراسة المسائل الخاصة ، مع إمكانیة عقد إجتماع مصغر یحضره الأعضاء المعنیون فقط 

المجلس التنفیذي الولائي تم  قراراتو من أجل تنفیذ ، 23ذلك مرة واحدة في كل أسبوع، العاجلة و 

.24إحداث الأمانة العامة

.266محیو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، مرجع سابق ، ص-20
، المتعلق بتنظیم المجلس التنفیذي الولائي ، مرجع سابق. 83- 70ي رقم ) من المرسوم الرئاس16أنظر المادة (-21
  .200ص،2005،الجزائر ،منشورات لباد ،3، ط1، جاري التنظیم الإد، القانون الإداري ، لباد ناصر -22

سابق. مرجع ، ون الولایة یتضمن قان،38-69من الأمر ،)38/1(أنظر المادة-23
  .117ص، مرجع سابق ،1999، التنظیم الإداري ، القانون الإداري ، لباد ناصر -24
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الفرع الثاني

صلاحیات المجلس التنفیذي الولائي.

بإعتباره السلطة، بالنسبة لصلاحیات المجلس التنفیذي الولائي فهي نفسها تلك الممنوحة للواليࢫࢫࢫ

و تتمثل هذه الصلاحیات في :، الرئیسیة في الولایة 

شؤون الولایة بواسطة الأمانة العامة للمجلس التنفیذي الولائي._إدارة و تسییر 

_قیام المجلس بتنفیذ قرارات الحكومة على مستوى الولایة و قرارات المجلس الشعبي الولائي تحت 

إشراف الوالي.

مؤسسات و الهیئات العمومیة _ممارسة الوصایة و المراقبة الإداریة على الجماعات المحلیة و ال

في الولایة.نشاطاتها الرئیسیة صفیما یخ

 ةإستشاریصفةمة الوطنیة بالمخططات والسیاسات العامختلف_یقوم المجلس بإعداد و تحضیر

یعبر عن مدى ملائمة وسائل الولایة في التجاوب لتحقیق و إنجاح السیاسة العامة كما، فقط

.25الوطنیة المراد تقریرها و تطبیقها

الأشغال._السهر على حسن تنفیذ 

المقرر إنجازها الوطنیة و وأغة الجهویة بروط إنجاز وسیر العملیات ذات الص_إبداء رأیه في ش

.26في الولایة و مدى تأثیرها على النشاط الإقتصادي و الإجتماعي للولایة

و كذا  التوفیق بین الأعمال و الوظائف التنسیق و_یقوم المجلس التنفیذي للولایة بتحقیق عملیة

ف و المصالح الوطنیة من المصالح المحلیة الجهویة من جهة و بین الأعمال و الوظائتلف مخ

.27جهة أخرى

  .183ص ،2000الجزائر ، ،دیوان المطبوعات الجامعیة،دروس في القانون الإداري ،عوابدي عمار-25
مرجع سابق.، المتضمن قانون الولایة ، 38-69من الأمر )142(أنظر المادة -26
  .28ص، مرجع سابق ، ظل التنظیم الإداري الجزائري مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ،علي محمد -27
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ثانيالب المطل

.73-71الأمر طارفي إ الموسعالمجلس التنفیذي الولائي

بهدف غداة الإستقلالالثورة الزراعیة عمل وأسلوب ثوري اشتراكي انتهجته الدولة الجزائریةتعد 

تغییر جذري في عدة مجالات عن طریق مختلف القضاء على أسباب التخلف الزراعي و إحداث 

.28الأسالیب و الوسائل من أجل تحدیث المجال الزراعي و الفلاحي

ناحیةمن الجلس التنفیذي الولائي تحولا سواءومع صدور قانون الثورة الزراعیة عرف الم

سندرس فیما یأتي تشكیلة و سیر أعمال المجلس التنفیذي الولائي و  ، ةالوظیفیناحیةأو ال ةالعضوی

(الفرع الثاني).و إختصاصات المجلس التنفیذي الولائي الموسع، ول)(الفرع الأ الموسع 

الفرع الأول

تشكیلة وسیر أعمال المجلس التنفیذي الولائي الموسع.

(ثانیا).وسیر أعماله أولا)(بتبیان تشكیلة المجلس التنفیذي الولائي الموسعندرس هذا الفرع و    

 أولا

تشكیلة المجلس التنفیذي الولائي الموسع

ییر و التأثیر على كیفیة هیكلة أدت عملیة الإعداد و التحضیر لتحقیق الثورة الزراعیة إلى التغ

.29تركیب الهیئات و المجموعات اللامركزیة الإقلیمیةو 

  .  324ص، 1989، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،لاستشاریة في الإدارة الجزائریة الهیئات ا، بوضیاف أحمد -28
  .325ص ،نفسهالمرجع -29
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و مدیري نه من رؤساء هذا التغیر مس تشكیلة المجلس التنفیذي الولائي فإضافة إلى تكوّ 

م توسیع هذا المجلس بهدف ، توزارات وأعضاء سیاسیة و عسكریة المصالح التابعة لمختلف ال

.30تسهیل وضع قانون الثورة الزراعیة حیز التنفیذ

الذكر من:عضاء السالفةالأأصبح هذا المجلس یتكون إضافة إلى ࢫࢫࢫࢫ

_رئیس القطاع العسكري بالولایة.

المحافظ الوطني للحزب بالولایة._

المكلف بمهمة الثورة الزراعیة لدى الولایة , المعین بموجب مرسوم یصدر بناءا على اقتراح من _

وزیر الفلاحة و الإصلاح الزراعي .

في مساعدة 7331-71من الأمر 2/239مهمته المؤقتة بمقتضى المادة هذا الأخیر حصرت و    

ثورة الزراعیة على مستوى الوالي عند ممارسة اختصاصاته في مجال تحضیر و تنفیذ عملیات ال

.32الولایة

تجدر الإشارة إلى أن مهمة الهیئة التنفیذیة الموسعة في نطاق الثورة الزراعیة عبارة عن مهمة و    

تنحصر في مرحلة ما بین افتتاح و اختتام عملیة التأمیم و منح الأراضي و توزیعها تحت ،مؤقتة

.33عنوان الثورة الزراعیة فقط

ورة الزراعیة المتعلق بالهیئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للث،1972جوان 07المؤرخ في ،107-72مرسوم رقم -30

  .1972ي ف الصادر،  15عدد  .ج.جج.ر،على مستوى الولایة 
ضمن قانون الثورة الزراعیة ، ج ر المت1971-11-08المؤرخ في ،73-71من الأمر ،)239/2(المادة أنظر-31

.(ملغى)1971-11-30الصادر في ،  97ج ج عدد 
  .  85ص، مرجع سابق ، مركزیة في الجزائر تأثیر المركز القانوني للوالي على اللا، بابا علي فاتح  -32
  . 185ص،مرجع سابق ،دروس في القانون الإداري ، عوابدي عمار -33
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ثانیا

الموسع:لولائي اسیر أعمال المجلس التنفیذي 

الموسع دورة خاصة ووحیدة بین فترتي الافتتاح و الاختتام لولائيایعقد المجلس التنفیذي 

ضمن مختلف بلدیات في إطار الثورة الزراعیة الرسمي لعملیة التأمیم و منح الأراضي و توزیعها

.34الولایة المعنیة 

،لك عملیة تطبیق الثورة الزراعیةحیث یجتمع وجوبا مرة واحدة في الأسبوع كلما اقتضت ذ

الوالي.یكون ذلك تحت سلطة و 

الفرع الثاني

صلاحیات المجلس التنفیذي الولائي الموسع.

یتمتع المجلس التنفیذي للولایة بدور هام و فعال في إنجاز وتحقیق الثورة الزراعیة و في هذا 

الصدد خول بمجموعة من الصلاحیات الواسعة و الجدیدة نذكر منها:

الزراعیة عن طریق التنسیق بین أعمال المجالس الشعبیة المحلیة عداد وتطبیق أهداف الثورة إ-

)المجلس الشعبي البلدي و (المجلس الشعبي الولائي

ة افتتاح واختتام عملیة التأمیم اضطلاع المجلس بكل الأعمال والإجراءات اللازمة طیلة مرحل-

منح الأراضي تحت عنوان الثورة الزراعیة.و 

على مجموع تراب الولایة , ذ السلیم و الحسن لأهداف الثورة الزراعیةیسهر المجلس على التنفی-

بمختلف الوسائل اللازمة لذلك.

، المتعلق بالهیئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعیة،  107- 72 رقم مرسومالمن ) ،108(المادة أنظر-34

سابق.مرجع 
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تحت مسؤولیة و إشراف  و مشاركة المجلس التنفیذي الموسع إلى جانب المجلس الشعبي الولائي-

عنوان الثورة الأراضي دائما تحت ࢫبإصدار و تطبیق القرارات المتعلقة بالتأمیم و منح،  الوالي

.35الزراعیة

البلدیة الموسعة الإدلاء برأیه الإلزامي حول القوائم والمقترحات التي ترفعها إلیه المجالس الشعبیة -

قبل إحالته على المجلس 36 73- 71 رقم من الأمر)187(لهذا الغرض طبقا لنص المادة 

الشعبي الولائي للمداولة فیها.

مختلف المقترحات كذا ، و الموسع بجمع المعلومات اللازمةالولائيختص المجلس التنفیذي یكما -

المقدمة في میدان تطبیق الثورة الزراعیة و جمعها على شكل ملفات فنیة و یرسلها إلى المجلس 

.37الشعبي الولائي

جوان  12إلى1989ردیسمب12مرحلة إنتقالیة إمتدت منعرف نظام الولایة في الجزائر

المتضمن تأجیل الإنتخابات 1989دیسمبر11المؤرخ في18-89قانونصدرحیث ،1990

و ذلك خلال ستة 1989-12-12لتجدید المجالس الشعبیة الولائیة التي تنتهي فترتها النیابیة یوم 

) أشهر التي تلي هذه الفترة النیابیة .06(

القیام بإختصاصات المجلس أوكلت مهمة، الذي قد یحصل أثناء هذه المرحلة تفادیا للفراغ و    

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ.38أملاك الولایةالقرارات المتعلقة بالتصرف في بإستثناء ، لولائي للمجلس التنفیذي الولائيالشعبي ا ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

  .185ص، مرجع سابق ، دروس في القانون الإداري ، عوابدي عمار -35
.مرجع سابق،یتضمن قانون الثورة الزراعیة، 73-71ر من الأم،)187(المادة أنظر-36
.190، صمرجع سابق ، 2005،التنظیم الإداري ، القانون الإداري ، لباد ناصر -37

المؤرخ ، 374-83ئي الموسع بموجب المرسوم _و تجدر الإشارة إلى الانتهاء الرسمي لمهمة المجلس التنفیذي الولا

المتضمن المصادقة على قرارات تأمیم الأراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعیة و حل ،1983ماي  28في 

  .    1983 05 31في  صادر،  22عدد  .ج.جج.ر،خاصة لتنفیذ العملیات المؤقتة للثورة الزراعیة الأجهزة ال
  .  194ص  ، مرجع سابق ،2005،التنظیم الإداري ،القانون الإداري ،لباد ناصر -38
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المطلب الثالث

.09-90مجلس التنفیذي الولائي في إطار قانون الولایة ال

هما یظهر لنا أن الولایة تتكون من هیئتین، 0939-90من خلال التطرق إلى قانون الولایة 

نلاحظ من خلالها عدم إشارته إلى ، الوالي (هیئة تنفیذیة)مداولة) و(هیئة المجلس الشعبي الولائي

(فرع ثاني)هیمنة الوالي على الجهاز التنفیذي الولائي ،أول) (فرعالمجلس التنفیذي الولائي 

الفرع الأول

.المجلس التنفیذي الولائيتخلي المشرع عن نظام

ل ثالوحید الذي یمعلى أن الوالي هو الجهاز 1990من قانون الولایة 40)08(تنص المادة

.41دون ذكر للمجلس التنفیذي الولائي ولا رئیس الدائرة،الهیئة التنفیذیة

،ذلك النصوص التنظیمیة التي صدرت بعد قانون الولایة لم تذكر المجلس التنفیذي الولائيكࢫࢫࢫࢫࢫ

یتضمن تحدید و تسییر 1990سبتمبر 29المؤرخ في 285-90نذكر منها المرسوم التنفیذي رقم 

.42أجهزة الإدارة العامة

المتضمن كیفیات ممارسة ،1991نوفمبر15المؤرخ في  485- 91رقم  إضافة إلى المرسوم

.43الوالي لصلاحیات التنسیق و الرقابة للمصالح و المؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة

 11في  صادر،  15عدد .ج.ج ج.ر، المتضمن قانون الولایة،1990أفریل 7مؤرخ في ،09-90قانون رقم -39

، معدل و متمم.(ملغى)،1990فریل أ
المرجع نفسه.، الولایة قانون ضمن المت،09-90مرمن الأ،)8راجع المادة (-40
  . 141ص  ،مرجع سابق ،1999،التنظیم الإداري ، القانون الإداري ، لباد ناصر -41
جهزة الإدارة العامة في الولایة تنظیم أیحدد قواعد، 1990سبتمبر 29مؤرخ في ،285-90مرسوم تنفیذي -42

  .  42عدد  .ج.جج .ر ،هیاكلها و عملها و 

یحدد كیفیات تطبیق صلاحیات الوالي في مجال ، 1991دیسمبر 15مؤرخ في ، 485-91مرسوم تنفیذي رقم -43

22بتاریخ صادر،  66عدد  .ج.جج.ر ،موجودة في الولایة و مراقبة ذلك التنسیق بین المصالح و المؤسسات العمومیة ال

.1991دیسمبر 
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بها من الناحیة ومختلف هذه المراسیم لم تنص على المجلس التنفیذي الولائي بل بقي العمل

المتعلق بقانون الولایة و مختلف التعدیلات التي 38-69لقوانین القدیمة من الأمرل اوفقالواقعیة 

.بالرغم من أنها قوانین ملغاة1986إلى غایة 1970تضمنت المجلس التنفیذي الولائي من 

یما إذا كان إغفال المشرع الجزائري لهذا المجلس سهوا منه و بالتالي فقد قلص فوهنا نتساءل 

تعیشها الجزائر أو نتیجة للظروف التي كانت ،اللاتركیزیة على مستوى الولایة وجود الهیئاتمن 

.44أنذاك

الفرع الثاني

.09-90قانون الولایة في ظللولائياهیمنة الوالي على المجلس التنفیذي 

لم یتضمن أیة إشارة إلى المجلس التنفیذي الولائي ، كما أنه ألغى 09-90إن قانون الولایة 

تم فتح المجال أمام هیمنة ما یعني إلغاء المجلس أیضا بهذا القانون ، و بالتالي 38-69الأمر 

الوالي بإعتباره الجهاز الوحید الذي یمثل الهیئة التنفیذیة في الولایة.

بقي العمل بالمجلس التنفیذي الولائي أبإعتبار الأجهزة الإداریة لا تستحدث إلا بقانون نجد أنه و 

مما یجعله یعمل في إطار قوانین 09-90من الناحیة الواقعیة رغم عدم النص علیه في قانون 

.ملغاة 

فیذي نجد أن عدم نص المشرع على المجلس التن، 0945-90من قانون 93بإستقراء المادة و 

مع صدور المرسوم  أن غیر،بل أراد أن یصدر تنظیما خاصا به ،الولائي لیس سهوا منه 

من حیث مكنت الحكومة حالة الطوارئ التي مرت بها الجزائرالمتضمن إعلان 44-92الرئاسي 

.67مرجع سابق ,ص،یة في الجزائر وهم أم حقیقة إستقلالیة الجماعات المحل، تیسمبال رمضان -44
.مرجع سابق،الولایة قانون لمتضمن ا، 09-90مرمن الأ،)93(راجع المادة -45
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رة قریبة من أدى إلى عدم صدور هذا التنظیم في فت،46منتخبة أو حلهاالمجالس التعلیق نشاط

سنوات و بالتالي وجد نفسه أمام فراغ قانوني .أربعبل بعد مرور، 09-90صدور القانون 

نستشف أنه تم إبقاء العمل بالمجلس التنفیذي الولائي لكن تحت سلطة و هیمنة الوالي منه و 

مجلس التنفیذي ي إلى جانب الیتكون من الوال)الجهاز الأخیر( على الجهاز التنفیذي باعتبار هذا 

.47الولائي 

،المتضمن إعلان حالة 1992نوفمبر 04المؤرخ في  44-92رقم ) ، من المرسوم الرئاسي 08أنظر المادة (-46

  .الطوارئ
  . 220ص  ،مرجع سابق ،2005،التنظیم الإداري ،القانون الإداري ،لباد ناصر -47
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المبحث الثاني

مجلس الولایة

سواء من حیث ،حول مختلف جوانب المجلس التنفیذي الولائيعد حدیثنا في المبحث الأول ب

كذا أت علیه أثناء الثورة الزراعیة و مختلف التغیرات التي طر التشكیلة وسیر الأعمال والصلاحیات و 

.و هیمنة الوالي على هذا الجهاز ككل 1994إلى  1990الفراغ القانوني الذي عرفته الجزائر من 

في الولایة له مهام كثیرة و مهمة ،وبالتالي لا یمكن ئي جهاز فعال الولا التنفیذيمجلسال لكونو    

د جهاز ینسق بین أعمال الوالي ومدیري الولایة الإستغناء عنه ، كما لا یمكن تصور عدم وجو 

والمجلس الشعبي الولائي ومختلف المؤسسات والمصالح العمومیة الأخرى ، كل هذا جعل المشرع 

مجلس الولایة هيو  تحت تسمیة جدیدة215-94یعید إستحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقم

جانب الوالي .بإعتباره القلب النابض للولایة إلى 

وفیما یأتي سندرس تحول المجلس التنفیذي الولائي إلى مجلس الولایة في إطار المرسوم 

.)(مطلب ثان07-12، ثم مجلس الولایة في إطار قانون (مطلب أول)215-94التنفیذي 
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المطلب الأول

التنفیذي المرسومتحول المجلس التنفیذي الولائي إلى مجلس الولایة في إطار 

94-21548.

المحدد ،  215-94 رقم طبقا للمرسوم التنفیذيإضافة إلى مجلس الولایة ةتتشكل إدارة الولای

من :والموضوعة تحت سلطة الوالي،للولایةلهیاكل وهیئات الإدارة العامة 

: و یتولى الإشراف على الكتابة العامة على مستوى الولایة كاتب عام یعین الكتابة العامة-

، ویمارس الكاتب العام هذه  215-94 رقم بمرسوم رئاسي ومهامه محددة طبقا للمرسوم التنفیذي

.49) من نفس المرسوم تحت سلطة الوالي05المهام طبقا للمادة (

ة ، ونصت المادة ثلاثمفتش عام یساعده مفتشان أو: یسیر المفتشیة في الولایةالمفتشیة العامة-

أن المفتشیة تخضع لنص خاص ، وبصدور المرسوم السالف الذكر 215-94) من المرسوم 06(

بین أن مجال تدخل المفتشیة في الولایة یشمل الهیاكل والمؤسسات الغیر الممركزة واللامركزیة 

.50لمحلیة الموضوعة تحت وصایة وزیر الداخلیة والجماعات ا

: كسائر الإدارات العمومیة تحتوي الولایة على دیوان یوضع تحت سلطة الوالي ، یشرف الدیوان-

علیه رئیس دیوان یعین بموجب مرسوم رئاسي ، ویساعد رئیس الدیوان للقیام بمهامه ملحقین 

.51بالدیوان

ة العامة في الولایة و هیاكلها یحدد أجهزة الإدار ،1994جویلیة 23مؤرخ في ، 215-94مرسوم تنفیذي رقم -48

.1994جویلیة 27بتاریخ الصادر، 48عدد  .ج.ج.رج
مرجع ال ،في الولایة و هیاكلها یحدد أجهزة الإدارة العامة ، 215- 94 رقم من المرسوم التنفیذي)04(المادة أنظر-49

نفسه.
المرجع هیاكلها،، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة و  215-94 رقم من المرسوم التنفیذي)06(المادةأنظر-50

.نفسه
المرجع ، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها،  215- 94 رقم ذيمن المرسوم التنفی)07(المادة أنظر-51

نفسه .
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، 215- 94رقم  التنفیذيحددها المرسوم یعین بموجب مرسوم رئاسي ، صلاحیاته :رئیس الدائرة -

.52یساعده في مهامه كاتب عام ومجلس تقني یتكون من مسؤولي مصالح الدولة 

منیتكون الذيوبالنسبة لمجلس الولایة و ،للولایةتعتبر هیاكل داخلیة تابعةوكل هذه الأجهزة 

فهو أشبه بمجلس حكومة مصغر على ،فله وضع خاص به ،المصالح الخارجیة للدولة مدیري

.53مستوى الولایة 

و إختصاصات مجلس الولایة ،(الفرع الأول)ظیم مجلس الولایة سنتطرق فیما یلي إلى تن

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول

تنظیم مجلس الولایة .

یؤسس ":السالف الذكر على أنه 215-94ي ) من المرسوم التنفیذ03نصت المادة الثالثة (

تحت سلطة الوالي من مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة یجمعفي الولایة مجلس ولایة

.54"توى الولایة كیفما كانت تسمیتهاالمكلفین بمختلف قطاعات النشاط على مس

  أولا

التحولات في تشكیلة مجلس الولایة.

یتشكل مجلس الولایة من مدیري 215-94التنفیذي رقم) من المرسوم19(حسب المادة

إستشاریة في أشغال و یشارك فیه رؤساء الدوائر مشاركة ، مصالح الدولة في مختلف القطاعات 

.55وللوالي صلاحیة دعوة كل من یرى في وجوده فائدة للمجلس لحضور أشغاله،مجلس الولایة

.سابقمرجع ، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها،215-94من المرسوم التنفیذي )09(راجع المادة -52
  .131ص ،2010،الجزائر ،التوزیع دار المجدد للنشر و، 4ط ،الوجیز في القانون الإداري ، لباد ناصر -53
مرجع سابق.،ي الولایة وهیاكلهایحدد أجهزة الإدارة العامة ف، 215-94فیذي ) من المرسوم التن03(أنظر المادة-54
.نفسهمرجع ال، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها ، 215-94فیذي من المرسوم التن )19دة (االمأنظر -55
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أین 83-70منه ، وكذا المرسوم رقم )137في المادة (38-69نفس التشكیلة بالنسبة للأمر و    

545-83، وإزداد عدد المدیریات في المرسوم رقم56)04/2حددت هذه المدیریات وفقا للمادة (

.57) منه02في المادة (

مما یعني أنه یتم إنشاء مدیریة جدیدة كلما تطلبت ذلك طبیعة النشاط والأبعاد السیاسیة للولایة ، 

83-70لم یحدد هذه المدیریات عكس المرسوم رقم  215-94رقم  يالتنفیذلذلك نجد أن المرسوم

لتعیین مدیر ولائي یتم إستناداالمدیریات ، أما بالنسبةحددا هذهاللذان  545-83والمرسوم رقم 

:215-94) من المرسوم رقم 29لنص المادة (

یستشیر الوزیر المعنى الوالي في تعیین أي مدیر ولائي ""

-99ادة بصدور المرسوم الرئاسي رقم الأجدر على المشرع أن یلغي هذه الموعلیه كان من 

.حیث تم منح سلطة التعیین لرئیس الجمهوریة ، بإقتراح من رئیس الحكومة 24058

،30-86نرى أنه یختلف عن المرسوم ،الشيء نفسه بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الولایة 

،منه59)13التنفیذي دراسة نظامه الداخلي و هذا حسب المادة (حیث نجد أن المشرع منح للمجلس

لم یمنح لمجلس الولایة إختصاص دراسة نظامه الداخلي 215-94التنفیذي رقمبینما في المرسوم

أن.م في هذا الشتنظینه لم یصدر أي مع العلم أ

  . 75ص ، مرجع سابق ،ي الجزائري مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإدار ، علي محمد -56
و عمله، ، یتضمن تشكیل المجلس التنفیذي للولایة و تنظیمه1983سبتمبر 24، مؤرخ في 545-83مرسوم رقم -57

.1983في سنة ، الصادر 38ج.ر.ج.ج عدد
تعیین في الوظائف ال،یتعلق ب1999أكتوبر27، المؤرخ في 240-99)من المرسوم الرئاسي رقم 03/8أنظر المادة (-58

.1999في سنة ،الصادر76للدولة ، ج.ر.ج.ج عددالمدنیة و العسكریة
أجهزة الإدارة العامة في الولایةیضبط ،1986-02-18المؤرخ في 30-86) من المرسوم 13المادة (أنظر-59

1986فیفري 19بتاریخ ، الصادر08، ج.ر.ج.ج عددتحدد مهامها و تنظیمهاهیاكلها و و 
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ثانیا

التحولات في سیر أعمال مجلس الولایة

وطبقا لنص ، فنجد أنهمقارنة بالمجلس التنفیذي الولائي ما یخص سیر أعمال مجلس الولایة و فی

واحدة یجتمع مجلس الولایة في دورة عادیة مرة 215-94التنفیذي رقم ممن المرسو )22(المادة 

العام .إذا وقع له مانع یخلفه الكاتب  و ،في الأسبوع برئاسة الوالي 

كما یمكن للمجلس أن یعقد إجتماعات غیر عادیة بإستدعاء من الوالي عندما تتطلب "

.60الوضعیة ذلك"

83-70أو الأمر38-69نجده في ظل الأمر رقم بینما في المجلس التنفیذي الولائي 

یمكن إرجاع الهدف من هذا التحول في عدد الدورات إلى الرغبة في و  ،مرتین في الشهرمع یجت

من الأمر )26(كذلك فنجد أن المادة ، مصالح الدولة على مستوى الولایة توطید العلاقة بین 

أعضاء المجلس التنفیذي نصت أنه في حالة غیاب الوالي وحدوث مانع له یعوضه أحد 70-83

.61للولایة

أما فیما یخص مشاركة رئیس الدائرة في أشغال المجلس فهي مشاركة إستشاریة طبقا لنص 

.215-94من المرسوم التنفیذي 62)19/2المادة (

بینما لا نجد أي أثر لمشاركة رئیس الدائرة سواء كانت مشاركة إستشاریة أو مشاركة فعلیة في 

.545-83ولا في المرسوم التنفیذي رقم 38-69الأمر رقم 

مرجع ،رة العامة في الولایة و هیاكلها یحدد أجهزة الإدا،215-94التنفیذي رقممن المرسوم)22(المادة أنظر-60

سابق .
المرجع السابق .،بتنظیم المجلس التنفیذي للولایة یتعلق ،83-70الأمر ) من 26أنظر المادة (-61

على أنه :215-94)من المرسوم التنفیذي19/2تنص المادة (-62

"یشارك رؤساء الدوائر مشاركة إستشاریة في أشغال مجلس الولایة "
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المجلس التنفیذي، إضافة إلى هذا نجد حضور بعض الأعضاء السیاسیة والعسكریة في دورات 

بحیث نجد مشاركة كل من أمین المحافظة ورئیس القطاع العسكري ورئیس المجلس الشعبي 

.30-86) من المرسوم 11الولائي طبقا لنص المادة (

بینما لا نجد أي أثر للأعضاء العسكریة السیاسیة المذكورة سابقا في المرسوم التنفیذي رقم 

الذي ینظم مجلس الولایة.94-215

ذلك  ،شؤون الولایة في مختلف القطاعاتكما أن أعضاء مجلس الولایة ملزمین بإحاطة الوالي ب

مما یجعل الوالي بدوره یرسل ،اللازمة لذلك تقاریر والوثائق والإحصائیات المعلومات و العن طریق 

تقریره الشهري للوزیر المكلف لإطلاعه على شؤون قطاعه على مستوى الولایة .

كما یمكن للوالي أن یمنح تفویضا بالإمضاء (تفویض توقیع) على جمیع الوثائق و المقررات 

التنفیذي رقم مرسومالمن )28(وهذا طبقا لنص المادة، ا القرارات ذات الطابع التنظیميعدما

94-21563.

الفرع الثاني

إختصاصات مجلس الولایة

هذا ما نصت علیه ،یتمتع مجلس الولایة بإختصاصات متعددة بصفته جهاز إداري متكامل 

ختصاصات إࢫسواء فیما یخص،215-94التنفیذي رقممن المرسوم )30(إلى  )17(المواد من 

.(ثانیا)وإختصاصات كل عضو في مجلس الولایة ،(أولا)عام  مجلس الولایة بشكل

، 2010الجزائر ،،جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر بین النظریة و التطبیق التنظیم الإداري في، بوضیاف عمار -63

  . 189- 188ص ص 
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  أولا

إختصاصات مجلس الولایة بشكل عام (مقارنة مع المجلس التنفیذي)

:وظیفیة خول للمجلس الولایة إزدواجیة ࢫࢫࢫ

الدور التنفیذي :- أ  

الوالي حت سلطة الحكومة و المجلس الشعبي الولائي تبحیث یقوم بتنفیذ القرارات الصادرة من -

التنفیذي رقممن المرسوم17مادة أي أنه ینسق بین  السلطة المركزیة و الهیئات المحلیة (ال

.)137(في مادته 38-69الشيء نفسه بالنسبة للأمر و  ،)94-215

الذي 30-86على غرار المرسوم، ئه أو الواليدراسة أي مسألة یعرضها علیه أحد أعضا-

لم یشر إلى أي من هؤلاء الأشخاص 38-69الأمر و،  على الوالي فقط إقتصر هذا الدور

.215-94المرسوم التنفیذي رقم أو 30-86سواء في المرسوم ،المذكورین

و تنفیذ كل إجراء یسهل تحقیق أهداف الدولة ما عدا فئات منح لمجلس الولایة حریة إقتراح -

حیث ینشط و ینسق ویراقب عمل مصالح ،0964-90من قانون )93(عدیدة مذكورة في المادة 

بإستثناء:ࢫالدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة

العمل التربوي و التنظیم في میدان التربیة و التكوین .-

و تحصیلها .وعاء الضرائب -

الیة للنفقات العمومیة و تصفیتها .الرقابة الم-

إدارة الجمارك .-

مفتشیة العمل .-

مرجع سابق .، المتضمن قانون الولایة، 09-90رقم  الأمرمن ) ، 93(أنظر المادة -64



..وء التجربة الجزائریة تطور مجلس الولایة على ضل:الفصل الأو

26

مفتشیة الوظیف العمومي .-

المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعتها أو خصوصیتها إقلیم الولایة .-

إجراء یسهل تحقیق تنفیذ كل للمجلس التنفیذي في إقتراح و عكس الإختصاصات الممنوحة 

أهداف الدولة بإستثناء :

العمل البیداغوجي .-

التنظیم في میدان التربیة .-

.65طرح الضرائب و تحصیلها-

:ستشاري الإدور ال-ب         

:إلى جانب الدور التنفیذي لمجلس الولایة خول له كذلك دور إستشاري 

، إطارا تنسیقیا للأنشطة القطاعیةالمحلي و صالح الدولة على الصعید تشاوریا لمحیث یعد إطارا

وبهذه الصفة یكلف مجلس الولایة بما یلي :

یتخذ جمیع التدابیر اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلطة الدولة و مصداقیتها، وعلى إحترام -

القوانین والتنظیمات المعمول بها.

یسهر على تنفیذ برنامج الحكومة وتعلیماتها.-

.66تم في تراب الولایةرأیه في جمیع المشاریع التي تدي كما یب-

) التي ورد فیها أنه :04/1(حسب المادة30-86الشيء نفسه سواء بالنسبة للمرسوم و    

یمثل المجلس التنفیذي إطارا تشاوریا والتنسیق للقیام بعمل موحد في تصوره وتنفیذه""

مرجع سابق .، تضمن قانون الولایة الم، 38- 69رقم أنظر الأمر -65
66 -ISSAD Tiab ,Chronique de l’organisations administrative pour 1994 , Revue in IDARA

N°02 ,1995 , p113.
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.منه)140(حسب المادة 38-69وكذا الأمر رقم

ما ورد على خلاف،المجلس الشعبي الولائي لمجلس الولایة حضور دورات ا لأعضاءیمكنلا -

) الذي خول بموجبه حضور 05(في مادته 30-86رسوم رقم كذلك الم38-69في المرسوم رقم 

هذا المجلس لدورات المجلس الشعبي الولائي .

حیث إستعمل هذا ،215-94في المرسوم لا نجد لها أي أثر ف ،أما بالنسبة لممارسة الرقابة 

لم یستعمل عبارة "الرقابة الوصائیة""یتابع و یقوم " و المرسوم عبارة

.30-86و المرسوم 83-70الشيء نفسه بالنسبة للمرسوم و    

الرقابة الإداریة على جمیع الجماعات لولایة یمارس الرقابة الوصائیة و غیر أن المجلس التنفیذي ل

.67و الهیئاتالمحلیة

ثانیا

إختصاصات كل عضو في مجلس الولایة (مقارنة بالمجلس التنفیذي).

بعد أن تطرقنا لإختصاصات مجلس الولایة بشكل عام ، سوف نقوم حالیا بدراسة إختصاصات 

كل عضو في هذا المجلس.

من أعضاء مجلس الولایة أن فعلى كل عضو،215-94من المرسوم )24(نص المادة وفقا ل-

والشيء ، 68الشؤون التي یدخل في نطاق إختصاصهمو  وضعیةالبشكل منتظم عن یطلع الوالي و 

.69)15/1(المادة  في 30-86نفسه نجده في المرسوم التنفیذي رقم 

تضمن قانون الولایة ,المرجع السابق .الم، 38-69م من الأمر رق )141) و (140(دواأنظر الم-67
مرجع سابق .،لعامة في الولایة و هیاكلها یحدد أجهزة الإدارة ا،215-94فیذي من المرسوم التن)24(أنظر المادة -68
"یجب على أعضاء المجلس التنفیذي الولائي أن یطلعوا الوالي على أنه 30-86من المرسوم )15/1(تنص المادة -69

بإنتظام على تطویر أعمال مصالحهم حتى یتسنى له أن یعلم الحكومة بذلك ".
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أعضاء مجلس الولایة مختصون بالتوقیع على جمیع المواضیع التي تدخل في صلاحیتهم هذا -

بإستثناء القرارات ذات الطابع التنظیمي طبقا ،ى تفویض توقیع الذي منحه الوالي بناءا عل

30-86 من المرسوم نجد كلاࢫإلى جانب هذا،215-94من المرسوم التنفیذي 70)28(للمادة

أكدا على تفویض التوقیع .72)147(في مادته 38-69كذا الأمر و  ،71) منه09(للمادةࢫطبقا

یسهر كل عضو في مجلس الولایة 215-94من المرسوم التنفیذي )30(حسب نص المادة 

هذا كما یلي :ولة وفقا للقوانین والتنظیمات و على ممارسة المهام المسندة إلى مصالح الد

یراقبها .حیث ینشطها ویقومها و ،المصالح التابعة لإدارته یقوم ببرمجة عمل -

بتنمیة المعنیة المشاریع والتقدیرات الخاصة الهیاكل یصدر ویدرس بالإتصال مع المصالح و -

القطاع في الولایة .

ینسق إنجازها .ه على حسن تنفیذ برامج التنمیة و كما یقوم بالسهر في حدود إختصاصات-

في  30-86المرسوم ࢫنجد أن،من خلال مقارنة إختصاصات كل عضو في مجلس الولایة و    

منحت لهم و  ،و في المجلس التنفیذي الولائيعضكل التي تنص على إختصاصات73)17(مادته

.74)30(في مادته215-94واسعة مقارنة بما جاء به المرسوم التنفیذي رقم صلاحیات 

مرجع سابق .، رة العامة في الولایة و هیاكلها یحدد أجهزة الإدا،215-94من المرسوم التنفیذي )28(المادة أنظر-70
الولایة و هیاكلها و یحدد مهامهایضبط أجهزة الإدارة العامة في ،30-86مرسوم من ال)09(المادة أنظر -71

مرجع سابق .،تنظیمهاو 
مرجع سابق .،یتضمن قانون الولایة ، 38-69رقم من الأمر )147(أنظر المادة -72
یحدد مهامها  والعامة في الولایة و هیاكلها یضبط أجهزة الإدارة،  30-86وم من المرس)17(المادة أنظر-73

مرجع سابق .،تنظیمها و 
مرجع ،رة العامة في الولایة و هیاكلها یحدد أجهزة الإدا، 215-94 رقم یذيفمن المرسوم التن)30(المادة أنظر-74

سابق .
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المطلب الثاني

.07-12ولایة في ظل قانون الولایةمجلس ال

على أنها جماعة تعریف الولایة بالنص0775-12من قانون رقم)01(حددت المادة الأولى

.76القانونيو بالإضافة إلى الإستقلال المالي ،تتمتع بالشخصیة المعنویة ،إقلیمیة للدولة 

لمتضمن قانون الولایة من ا 07- 12) من القانون رقم 02(ون الولایة حسب نص المادةتتك

:77هیئتان

المجلس الشعبي الولائي .تتمثل فيهیئة منتخبة و -ࢫ

هیئة معینة و تتمثل في الهیئة التنفیذیة تحت رئاسة الوالي .-

(الفرع إلى مجلس الولایة صراحةومن خلال هذا التقسیم نجد عدم إشارة المشرع الجزائري

(الفرع الثاني).215-94العمل بالمرسوم التنفیذي و في إنتظار صدور التنظیم یستمرالأول)

الفرع الأول

إلى مجلس الولایة.الصریحة عدم الإشارة 

نجده لم ینص صراحةتعلق بالولایةالم07-12القانون الجدیدظلالمشرع الجزائري في  إن

ولم یشر إلیه حتى إشارة ،) منه 02(یظهر لنا من خلال المادةهذا ماو  ،لى مجلس الولایة إ

.المجلس الشعبي الولائي والوالي وهيلایة بذكره لهیئات الو بل إكتف،بسیطة 

-02-29، الصادر في 12، یتعلق بالولایة ، ج.ر.ج.ج عدد2012-02-21، المؤرخ في 07-12الأمر رقم -75

2012.
.نفسهمرجع ال ،الولایة بقانونیتعلق، 07- 12رقم  الأمرمن )01(أنظر المادة -76
على مایلي :07-12نون رقم من قا)02(المادة تنص-77

" للولایة هیئتان هما :

المجلس الشعبي الولائي .-

الوالي "-
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من نفس القانون ، فیفهم من مضمون هذه 79)127و( 78)111لكن وبإستقراء كل من المواد (

مجلس الولایة ، ولكن في غیاب التسمیة الواضحة سواء ذكره أشبهأن المشرع یتحدث عنالمواد 

متاهة هل مازال یعمل بتسمیة المجلس للمجلس التنفیذي الولائي أو مجلس الولایة جعلنا ندخل في 

التنفیذي الولائي أو مجلس الولایة .

، القاعدةو دوره في التنسیق بین المركزیة للأهمیة التي یكتسیها هذا المجلس من خلال انظر و    

یبقى العمل به من الناحیة الواقعیة ، في ظل غیاب نصوص صریحة تؤطره.جعلته

الذي ألغى  09-90للتذكیر فإن نفس هذه الحالة مر بها نظام الولایة و ذلك في قانون الولایة و 

09-90وبما أن قانون، إلغاء المجلس التنفیذي الولائي أنذاكتمبالتاليو  38-69قانون بموجبه ال

صدور ) سنوات كاملة إلى غایة 04ظل لمدة أربع (ࢫعلیه وجد نفسه أمام فراغ قانونيلم ینص

.ࢫالذي یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها215-94التنفیذي رقمالمرسوم

الفرع الثاني

.215-94إستمرار العمل بالمرسوم التنفیذي 

مجلس الولایة نجد أن في كلال الصریحةشارةالإمما سبق ذكره في الفرع الأول من عدم 

ن ظل العمل بالقوانیمجلس الولایة و لم ینص على ،(الملغى)09-90القانونین سواء قانون 

إلى غایة صدور ، أي إلى غایة صدور تنظیم خاص بهالأمر إستمربذلك و  ،القدیمة المنظمة له 

أشار إلیه الذي  07-12بالنسبة لقانون نفس الحالة أیضا و  ،215-94التنفیذي رقم مرسومال

عمل الأن التنظیم لم یصدر ، فهذا یعني الإبقاء بوبما ،بصفة سطحیة وأحالنا إلى التنظیم

 2012إلى  1994فهل من ،رغم مرور سنوات عدیدة من صدوره 215-94التنفیذيبالمرسوم

"ینشط الوالي وینسق ویراقب نشاط المصالح على ما یلي :07-12) من قانون الولایة 111تنص المادة (-78

غیرالممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة ..."
"تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي.على ما یلي :07-12)من قانون الولایة 127المادة (تنص -79

و تكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منها.

ویتولى الوالي تنشیط و تنسیق ومراقبة ذلك." 
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لم تطرأ أي تغیرات في نظام الولایة تستوجب إعادة إدراج المشرع لهذا المجلس من جدید أم أنه 

یرید فعلا تقلیص الهیئات اللاتركیزیة على مستوى الولایة ذلك عن طریق الإستغناء عن المجلس 

ه لا یمكن لأنلا یصدر،إلى تنظیم كل مرة؟ أم الإبقاء علیه مع إحالتنابعدم الإشارة إلیه كل مرة 

الشعبي الولائي المجلس ود جهاز ینسق بین أعمال الوالي ومدیري الولایة و تصور عدم وج

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫ�ࢫࢫالمرافق العمومیة الأخرىو  والمؤسسات 

ࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ



الفصل الثاني  

الأخرى .الولایة بالھیئات الولائیة علاقة مجلس
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،ة في الجزائرمركزیّ عن نظام اللاّ ر فهي تعبّ ،ولة أ من الدّ ة جزء لا یتجزّ الجماعات المحلیّ تعدّ 

اتها لصالح الجماعات ولة أدى ذلك إلى تنازلها عن بعض صلاحیّ ع في مهام الدّ وسّ مع التّ و 

دة ات متعدّ بمنحها صلاحیّ ،إدارة و تسییر شؤونهاذلك بهدف علیها و ، والولایة أحسن مثال ةلمحلیّ ا

.82عةو متنوّ 

منها ،ع الجزائري إلى إحداث أجهزة على مستوى الولایة للقیام بتلك المهاملذا عمد المشرّ 

بحیث یعتبر جهازا تنسیقیا رة للحكومة على مستوى الولایة صورة مصغّ الذي یعدّ ،مجلس الولایة

خذها المجلس القرارات التي یتّ هات الحكومة و ك بضمان تنفیذ توجّ ذلو  ة والقاعدة ،المركزیّ بین 

هذا المجلس یباشر مهامه تحت حسب ما جاء في قانون الولایة أنّ و  الشعبي الولائي بعد المداولة ،

.83سلطة الوالي

ما یظهر میل ،لولایةلكذا ولة و لدّ الذي یعتبر ممثلا ل،يإضافة إلى أجهزة أخرى منها الوال

ة من خلال تعیینه كممثل للدولة على مستوى مركزیة الإداریّ المشرع الجزائري نحو التخفیف من اللاّ 

.84ولةر وحدة الدّ الولایة للإشراف على شؤونها تحت مبرّ 

 االذي یعتبر جهاز ،عبي الولائينة للولایة المجلس الشّ كذلك نجد إلى جانب هذه الأجهزة المكوّ 

.مركزیة في تجسید اللاّ  الاوفعّ  اهام

روري أن تكون هناك علاقة بین فمن الضّ ،متواجدة على مستوى الولایةبإعتبار هذه الأجهزة و    

.)(مبحث ثانو المجلس الشعبي الولائي (مبحث أول)لس الولایة و الوالي مج

82
شلابي أمال ، نایت معمر لامیة ،الجبایة كأداة لتمویل الجماعات المحلیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ماستر, كلیة -

.06، ص 2012الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
83

، 1983، لبنان ، ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة1، طفؤاد صالح ، مبادىء القانون الإداري الجزائري-

  . 274ص
84

جمعي نوال ،علیم لیدیة ،إشكالیة إستقلالیة الجماعات المحلیة بین قوانین الإنتخابات(الولایة و البلدیة)، مذكرة لنیل -

.40،ص2012-2011شهادة ماستر ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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المبحث الأول

)معینةعلاقة مجلس االولایة بالوالي (بإعتباره هیئة 

على أن الوالي هو حائز على سلطة الدولة في 38-69) من قانون 150نصت المادة (

و الممثل المباشر و الوحید لكل الوزراء .85الولایة و هو مندوب الحكومة

همزة وصل سلطة الوالي و الذي یمثل بدورهو  لس الولایة جهازا یعمل تحت إشرافویعتبر مج

ة و الولایة و یقوم بتمثیل هذه الأخیرة (الولایة) في جمیع أعمال الحیاة المدنیة بین السلطة المركزی

.86و الإداریة كذلك أمام القضاء سواء بصفته مدعیا أو مدعى علیه

الولایة و ذلك بتبیان النظام القانوني محور دراستنا هو تبیان العلاقة بین الوالي و مجلس و     

في  بالواليالمجلس الولائيالتي تربططبیعة العلاقةبالإضافة إلى،(مطلب أول)لمنصب الوالي

).(مطلب ثانالتي عرفتها الجزائرالقوانینمختلف

"، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الخامس حول لإدارة المحلیةالرشادة الإداریة و دورها في تنمیة افریجة حسین ،" -85

"دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة "، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

.78، العدد السادس ، صمجلة الإجتهاد القضائي، 2009ماي 04-03یومي 
181، ص2010، د م ج ، الجزائر ، 2القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، طفریجة حسین ، شرح -86
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المطلب الأول

  الوالي النظام القانوني لمنصب

إن منصب الوالي من المناصب الحساسة في وظائف الدولة و كانت مسألة التعیین في هذا 

ح من تتم عن طریق إقترا 240-99و  239- 99الرئاسیین المنصب قبل صدور المرسومین

، أما حالیا فقد تأكد إختصاص رئیس الجمهوریة منفردا 87طرف وزیر الداخلیة في مجلس الوزراء 

.89المعدل1996، بموجب النص علیه صراحة في دستور 88بتعیین الولاة 

المتعلق بالتعیین في الوظائف 24090-99 رقم ) من المرسوم الرئاسي01(هذا ما أكدته المادة

ن یكون لتعیین في وظیفة الوالي دون أل، لذلك تم إفراد رئیس الجمهوریة المدنیة و العسكریة للدولة 

له أیضا تفویض غیره بذلك .

إنهاء مهامه و  ،(الفرع الأول)الوالي تعیینوستنصب دراستنا في هذا المطلب على شروط 

(الفرع الثالث).، و كذا إختصاصاته (الفرع الثاني)

الفرع الأول

  لواليشروط تعیین ا

تنص :226-90ن المرسوم التنفیذي ) م21نجد أن المادة (نظرا للدور المنوط بالوالي 

براغنة العربي ، بزاحي نوال ، فطناسي عبد الرحمان ،سلطة الجماعات المحلیة في ممارسة إختصاصها ، مرجع -87

.24سابق ، ص
.153بعلي محمد الصغیر ، دروس في المؤسسات الإداریة ، الجزائر، د. س . ن ، ص-88
على ما یلي:1996من دستور الجزائر لسنة )78نصت  المادة (-89

الولاة...." -9...،-1"یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام التالیة:
، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة ، مرجع سابق. 240-99المرسوم الرئاسي -90
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91"" لا یعین أحد في الوظائف العلیا في الدولة إذا لم تتوفر فیه الشروط الخاصة و العامة ...

تحكم تعیین عامةبإعتبار منصب الوالي من المناصب السامیة في الدولة فنجد أن هناك شروط و 

(ثانیا).92وشروط خاصة یجب توفرها في الشخص المراد تولیه لهذا المنصب،(أولا) الوالي

  أولا

.لعامة لتعیین الوالي الشروط ا

:ده لأیة وظیفة عمومیة وتتمثل في الشروط التي یجب أن تتوفر في كل شخص لتقل

لجنسیة :شرط ا-1

على أنه :0393-06عمومیة ) من القانون الأساسي للوظیفة ال75المادة (تنص

یة :ومیة ما لم تتوفر فیه الشروط التال" لا یمكن أن یوظف أي كان في وظیفة عم

أن یكون جزائري الجنسیة ..." -

تمتع المترشح للوظیفة بجنسیة الدولة و هذا فنجد هنا أن المشرع الجزائري قد أكد على ضرورة 

للجنسیة المطلوبة في شغل هذه الوظائف بین ما أقرته أغلب تشریعات العالم ، ولم یفرق بالنسبة 

.94الجنسیة الأصلیة والمكتسبة

91
، المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في 1990یونیو 29، مؤرخ في 226-90مرسوم تنفیذي رقم -

.1990-07-28، الصادر في 31الدولة وواجباتهم ، ج.ر.ج.ج عدد 
ص القانون تخصفدول حیاة ، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ،-92

  .14ص ،2013-2012بسكرة ، جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الإداري ،
، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006-07-15المؤرخ في 03-06) من أمر رقم 75أنظر المادة (-93

(معدل و متمم) .2006-07-16، مؤرخ في 46العمومیة ،ج.ر.ج.ج عدد
1970، لسنة 105، المتعلق بقانون الجنسیة  ، ج.ر.ج.ج عدد1970-12-15، مؤرخ في 86-70أمر رقم -94

.2005-02-27المؤرخ في 01-05معدل ومتمم بأمر رقم 
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لسلوك:اوحسن السیرة و المدنیةلتمتع بالحقوق شرط ا-2

قوقه المدنیة بكامل حإلزامیة تمتع الفردیتبین منها95)75من خلال إستقراء نص المادة (

المترشح للوظیفة العمومیة من خلال إلزامالتشریع الجزائري أكد على هذا الشرطو  ،96السیاسیةو 

بتقدیم شهادة السوابق القضائیة تثبت خلوها من أي ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظیفة المراد 

.97الإلتحاق بها

یتمتع ي تعني مجموع الصفات الحمیدة التيكما یفترض أن یكون حسن السیرة و السلوك و الت

) من المرسوم 13و هذا ما أكدته المادة (98و یكون موضع ثقة لدى الأخرینبها الشخص

.99السالف الذكر226-90التنفیذي 

لبدنیة :شرط السن و اللیاقة ا-3

السالف الذكر أكدت على ضرورة توفر 03-06من الأمر رقم 100)75/5(طبقا لنص المادة 

من أن یكون متمتعا بكامل قدراته الذهنیة حتى یتمكن ة) و القدرة البدنیة،وسن18شرط السن (

.101القیام بكافة واجباته المهنیة و قادرا على تحمل المسؤولیات التي قد تلقى على عاتقه

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة تنص على ما یلي:03-06)من أمر رقم 75وفقا لنص المادة (-95

یكون متمتع بكامل حقوقه المدنیة ..."" ...أن 
المتضمن لقانون العقوبات (معدل  156-66) من الأمر 08)و(04و هذه الحقوق المنصوص علیها في المواد (-96

ومتمم).
، المرجع نفسهالمتضمن لقانون العقوبات (معدل و متمم)،156-66الأمر رقم -97
  .15ص ،مرجع سابقي في التشریع الجزائري ،المركز القانوني للوالفدول حیاة ،-98
المحدد لحقوق العمال الذین ،1990یونیو 25المؤرخ في 226-90) من مرسوم تنفیذي رقم 13أنظر المادة (-99

یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم ، مرجع سابق.
الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق .، المتضمن القانون 03-06)من أمر رقم 75/5أنظر المادة (-100
.16فدول حیاة ، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص-101
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لوطنیة :أداء و تسویة الوضعیة إزاء الخدمة ا-4

السالف الذكر فإنه تشترط القوانین الخاصة 03-06من الأمر102)75/4(وفقا لنص المادة 

 أداءها مركزه إتجاه الخدمة الوطنیة سواء من خلالبالتوظیف على المرشح للوظیفة العامة أن یبین 

.103بالفعل أو یكون معفى من الأداء لمرض أو لوضعیة إجتماعیة معینة

الوظائف في الدولة لا یشترط من فئة النساء و على غرار باقيأما فیما یخص تعیین الولاة 

.104أدائهن للخدمة الوطنیة

ثانیا

لتعیین الواليلشروط الخاصة ا

من المرسوم التنفیذي105)21تتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها المشرع في المادة (

و منها نذكر :90-226

  لإداري :العلمي و التكوین المستوىشرط ا-1

حیازته على شهادة إشترط المشرع الجزائري في الشخص الملتحق بالوظیفة على ضرورة إثبات 

علمیة جامعیة على الأقل أو مساویة لها حیث لا یمكن تصور أن یتولى المنصب شخص ذو 

.106الصلاحیات المنوطة بهله لا یستطیع التحكم في الأعمال و مستوى بسیط ما یجع

مرجع سابق .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،03-06، من أمر رقم )75/4أنظر المادة (-102
لمركز القانوني للوالي على تجسید اللامركزیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في تأثیر ارحماني الیاسین ،-103

.13،ص2012-2011جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،،الحقوق
.17، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، صفدول حیاة-104
، المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون الوظائف العلیا في  226- 90رقم ) من مرسوم تنفیذي 21أنظر المادة (-105

الدولة ، مرجع سابق.
، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر 07-12جبارة توفیق ،النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة -106

.09جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، صأكادیمي ، تخصص قانون و إدارة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
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  لإدارة :الخبرة المهنیة في مجال ا-2

المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون 226-90) من المرسوم 21بالرجوع لنص المادة (

وظائف علیا في الدولة وواجباتهم على أنه :

سنوات على الأقل 05قد مارس العمل مدة لا یعین أحد في وظیفة علیا في الدولة إذا لم یكن"

.المؤسسات و الهیئات العمومیة "في المؤسسات أو الإدارات العمومیة أو في

على  ائف العلیاالمتعلق بالوظ 230-90 رقم المرسوم التنفیذي) من 13هذا و تضیف المادة (

:أنه

بین:    یعین الولاة من"

الكتاب و العامین للولایات .-

رؤساء الدوائر .-

أصحاب الوظائف المنصوص غیر أنه یمكن أن یعین خمسة بالمئة من أعداد سلك الولاة خارج 

علیها في الفقرة السابقة " .

لثانيالفرع ا

نهاء مهام الواليإ

بق الذكر فقد منح إختصاص كما سومركزه الحساس و إن أهمیة الدور الذي یتمتع به الوالي

1996لب الدستور المعدل لسنة رئیس الجمهوریة بموجب النص علیه صراحة في صتعیینه ل

.107منه)78حسب المادة (

أما بالنسبة لإنتهاء مهامه فوفقا لقاعدة توازن الأشكال و علیه فإن لرئیس الجمهوریة وحده إنهاء 

.152بعلي محمد الصغیر ، دروس في المؤسسات الإداریة ، مرجع سابق ، ص-107
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و أغلب هذه  108مهام الولاة بمقتضى مرسوم رئاسي مع نفس الإجراءات المتبعة لدى تعیینه

المراسیم تكون غیر مسببة أو مبررة لإنهاء المهام و طبقا للقاعدة العامة في الوظیفة العامة نجد أن 

.(ثانیا)لإنهاء مهامهو طرق غیر عادیة(أولا)هناك طرقا عادیة لإنهاء مهام الوالي 

  أولا

  يلواللعادیة لإنهاء مهام االطرق ا

تهاء العلاقة بین الموظف السامي العادیة و التي یمكن أن تؤدي إلى إنلقد تم حصر الطرق

هي : و 226109-90الدولة و هذا ما نجده عند الرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم و 

لتقاعد:ا-1

للوظائف السامیة و الإحالة على التقاعد بالنسبة یعتبر التقاعد الطریق العادي لإنهاء المهام 

110تتم بتحدید مدة العمل الممارسة في إدارة الدولة كما أنها تتحقق دون دخل لإرادة الموظف

للمعني أن یكوّن ملف یكون هذا الإجراء بموجب قرار فردي و على أخر مؤسسة أو إدارة عمومیة و 

.111) أشهر إبتداءا من تاریخ إنهاء المهام06التقاعد في أجل أقصاه ستة (

لإستقالة :ا-2

عن رغبة صریحوهي سبب أخر من أسباب إنتهاء المهام و هي تصرف إرادي و تعبیر

، وعلى الوالي الإلتزام بأداء مهامه 112الموظف السامي في ترك الخدمة بإختیاره دون أي ضغط

بعلي محمد الصغیر ، القانون الإداري (التظیم الإداري ، النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، -108

  .191ص ،2004
الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون الوظائف العلیا في ،226-90تنفیذي رقم ) من مرسوم02أنظر المادة (-109

الدولة ، مرجع سابق .
.19، المرجع السابق ، صفدول حیاة ، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري-110
ن یمارسون الوظائف العلیا في ، المحدد لحقوق العمال الذی226-90) من مرسوم تنفیذي رقم 29/2أنظر المادة (-111

الدولة وواجباتهم ، مرجع سابق .
.17رحماني الیاسین ، تأثیر المركز القانوني للوالي على تجسید اللامركزیة في الجزائر ، مرجع سابق ، ص -112
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إلا بعد بمعنى أن الإستقالة لا ترتب أي أثر سوم المتعلق بإنهاء مهامه ،إلى غایة صدور المر 

.113قبولها الصریح من السلطة المخولة قانونا

  لوفاة :ا-3

تعد الوفاة سبب طبیعي في إنهاء المهام في الوظائف العلیا ، ومن الحالات التي ینتج عنها 

فقدان صفة الموظف بحكم القانون دون دخل لإرادة الموظف نفسه أو إرادة السلطة العامة في 

.114الدولة

ل به في المالیة وفقا لما هو معمو المتوفى من العدید من الإلتزاماتیستفید ذو حقوقغیر أنه 

.115سائر الوظائف

ثانیا

  لوالي.اهاء مهام لعادیة لإنلطرق الغیر اا

كما سبق وأشرنا للطرق العادیة لإنهاء علاقة الوالي بوظیفته من خلال القانون المتعلق 

طرق غیر عادیة لإنهاء المهام منها ما یلي :بالموظفین السامین ، هناك أیضا 

ة و الصلاحیة المهنیة :عدم الكفاء-1

یتم ذلك عن طریق إثبات عدم جدارته في التسییر و كذا قیامه بالوظائف و المهام الموكلة إلیه و    

على أكمل وجه .

20فدول حیاة ، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائري ، المرجع السابق ،ص -113
.16تأثیر المركز القانوني للوالي على تجسید اللامركزیة في الجزائر ، مرجع سابق ، صلیاسین ،رحماني ا-114
، 1983-07-02، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ، المؤرخ في 11-83)من قانون رقم 40)و(49أنظر المواد(-115

.1983، سنة  29ج.ر.ج.ج عدد 
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عدم اللیاقة الصحیة :-2

خطیر أو مزمن یمنعه من أداء ذلك أن یكون عجز صاحب المنصب صحیا كالإصابة بمرض

وظیفته .

عدم الصلاحیة السیاسیة :-3

للحكومة على مستوى الولایة فإنه ملزم بتطبیق و تنفیذ برنامجها و في فبإعتبار الوالي ممثل 

حالة ما إذا خرج الوالي عن السیاسة العامة المسطرة من قبل الحكومة فلا طریق إلا إنهاء مهامه 

السیاسة . بسبب عدم صلاحیة

إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب:-4

لذي فذلك في حالة ما إذا ألغیت الوظیفة العلیا التي كان یشغلها أحد العمال أو ألغي الهیكل ا

تبه لمدة سنة ، ثم یوضع بعدها في حالة عطلة خاصة . ار كان یعمل فیه ، فإنه یحتفظ ب

علیا أخرى:إنهاء مهام الوالي المدعو لشغل وظیفة -5

یكون ذلك بقرار فردي صادر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین ، و یحتفظ المعني المدعو و    

لشغل وظیفة علیا بالراتب المرتبط بالوظیفة التي شغلها إلى غایة صدور تعیین أخر و لمدة لا 

.116تتجاوز سنة

  .22-21ص ص  في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ،المركز القانوني للواليفدول حیاة ،-116
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لفرع الثالثا

إختصاصات الوالي .

، 117بمثابة القائد الإداري في الولایة و همزة وصل بینها و بین السلطة المركزیةیعد الوالي 

.118ووظیفته محددة ضمن الوظائف العلیا للدولة موظف عام و سامي  وهو 

، و قانون الولایة لیس 119متنوعةت تجدر الإشارة إلى أنها كثیرة و وفیما یخص الصلاحیا

.120قوانین أخرى كثیرةمصدرها الوحید بل حتى قانون البلدیة و

ممنوحة بموجب النصوص بالعودة لمیزان القوى السیاسي في الولایة نجد أن الإختصاصات الو    

سواء كانت للوالي أو مختلف الفاعلین السیاسیین على مستوى الولایة نجد التأكید حول القانونیة

07-12، فنجد قانون 121تفوق الوالي بشكل واضح و الذي یعود إلى أسلوب الإزدواجیة الوظیفیة 

،) أولا( بین إختصاصاته بصفته ممثلا للولایةقد خصص بابا بأكمله معنون "الوالي" حیث میز 

.122)(ثانیاثلا للدولة كذا ممو 

، ص ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 2حسین مصطفى حسین ، الإدارة المحلیة المقارنة ، ط-117

146-147
، یحدد قائمة 1990-07-25المؤرخ في 227-90) من مرسوم تنفیذي رقم 04للتفصیل أكثر راجع المادة (-118

-07-28، صادرة في 31ف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة و المؤسسات و الھیئات العمومیة ج.ر.ج.ج عددالوظائ
1990.

المتضمن قانون الولایة (ملغى) ، مرجع سابق . 09-90) ، من أمر رقم 39أنظر المادة (-119
قانون الإجراءات الجزائیة و قانون الضرائب .كقانون الأملاك الوطنیة و قانون الإنتخابات و قانون الحالة المدنیة و -120
بلحاج صالح ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى الیوم ، د.م.ج ، الجزائر، -121

.99، ص2010
الجزائر ، مذكرة لنیل باشي نبیلة ، عثماني حسینة ، توزیع الإختصاص بین السلطة المركزیة و الجماعات المحلیة في -122

، 2013-2012شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، تخصص القانون العام ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

  .44ص
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  أولا

لوالي بإعتباره ممثلا للولایة .إختصاصات ا

) من قانون الولایة بممارسة الصلاحیات 102وفقا لهذه الصفة یقوم الوالي حسب المادة (

:التالیة

.123الولائيمداولات المجلس الشعبيللوالي مهمة نشر وتنفیذ-

و له أن یتدخل لإبداء رأیه كلما لولائي ،المجلس الشعبي او یحضر مداولات كما یشارك الوالي -

.124إقتضى الأمر ذلك 

مهمة إعداد مشروع میزانیة الولایة و تنفیذها بعد عرضه على المجلس الشعبي الولائي له -

125.صرف في الولایة للتصویت علیه وفق الشروط المنصوص علیها في القانون بإعتباره الأمر بال

.126بصفته مدعى أو مدعى علیه أمام القضاء سواءیمثل الولایة -

)من قانون الولایة .105حسب المادة (اریةیمثل الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة و الإد-

.127الولایةكل أعمال إدارة الأملاك و الحقوق التي تتكون منها ممتلكات كما یؤدي الوالي-

ئي بنشاط والي بإطلاع و إعلام المجلس الشعبي الولاالون الولایة فیما یخص الإعلام فیلزم قان-

الولایة .

.132-131، ص ص2000بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري ، دار ریحانة ، الجزائر ، -123
یحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي...یتدخلالمتعلق بالولایة "07-12) من قانون 24أنظر المادة (-124

الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناءا على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس ."
125

.1990، سنة 35، المتعلق بالمحاسب العمومي، ج.ر.ج.ج عدد 21-90) من قانون 26/2راجع المادة (-
المتعلق بالولایة ، مرجع سابق.07-12ن قانون ) م106أنظر المادة (-126
.129، ص2004، منشورات لباد ، الجزائر ، 1، ط2لباد ناصر ، القانون الإداري التشاط الإداري ، ج-127
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.128ي الولایةبممارسة الرقابة الإداریة الوصائیة على موظفلنص المادة یقوم الوالي طبقا -

فضلا عن صلاحیة الوالي في الرقابة على بعض موظفي الولایة كمراقبته لأعمال رئیس 

 )88و( )87المجلس الشعبي البلدي لما یمارس الصلاحیات المخولة له بموجب أحكام المادتین(

.129من قانون البلدیة 

مع الإشارة إلى أن أكثر الإختصاصات السابقة هي نفسها تلك المخولة للوالي في ظل قانون 

(الملغى) .09-90الولایة 

ثانیا

لوالي بصفته ممثلا للدولة.إختصاصات ا

فهو یمثل الدولة ومندوب للحكومة ،130یعد الوالي أحد الصور الحقیقیة لعدم التركیز الإداري

على مستوى الولایة وبالتالي هو المسؤول عن تنفیذ تعلیمات مختلف الوزراء على مستوى إقلیمه 

.131وكذا دوره في التنسیق بین مختلف المصالح داخل تراب الولایة

ة في إقلیم وتتمثل أهم السلطات و الصلاحیات الواسعة الممنوحة للوالي بإعتباره ممثلا للدول

الولایة منها :

، فهو ینشط و ینسق 132یعتبر الوالي ممثلا للدولة و مفوضا للحكومة على مستوى إقلیم الولایة-

.133یراقب عمل ومصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایةو 

شریفي نسرین ، عمارة مریم ، بوعلي سعید ، القانون الإداري(التنظیم الإداري ، النشاط الإداري) ، مرجع سابق ، ص -128

  .110-109ص 
، المتعلق بقانون 2011یونیو 22مؤرخ في 10-11) من أمر رقم 88) و(87، راجع المادتین (للتفصیل أكثر-129

.2011یونیو 03، الصادر بتاریخ 37البلدیة ، ج.ر.ج.ج عدد
.127، ص 2004بعلي محمد الصغیر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة ، دار العلوم ، عنابة ، -130
131

.80ص  ، مرجع سابق ،و دورها في تنمیة الإدارة المحلیةالرشادة الإداریةفریجة حسین ،-
132

، المتضمن قانون الولایة ، مرجع سابق .07-12) من قانون 110أنظر المادة (-
.139لباد ناصر، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص-133
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.134مع إستثناء بعض القطاعات التي لا تخضع لرقابة الوالي 

یقوم الوالي تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة و التنظیمات الصادرة عن السلطة -

.التنظیمیة 

اصاته على حمایة حقوق المواطنین یسهر الوالي عند ممارسة مهامه و في حدود إختص-

.135لقانونحریاتهم وفقا للأشكال و الشروط المنصوص علیها في او 

عن طریق ممارسة 136بحریات الأفراد و الأمن العام و السكینة العامة یصدر القرارات المتعلقة -

مهام الضابطة الإداریة و یعلم في المقام الأول بكل مسألة تمس الأمن و النظام العمومیین .

سهر على حفظ أرشیف الدولة و الولایة والبلدیة .ی-

كونه ممثل للسلطة التنفیذیة كما یتمتع الوالي كذلك بإختصاصات في مجال الضبط القضائي ، -

فهو ملزم بإحترام إستقلالیة العدالة و قانون الإجراءات الجزائیة لم یعتبره معاونا لجهاز العدالة 

.137منحه صفة ضابط الشرطة القضائیة و ذلك في حدود خاصةالجزائیة فقط بل

لثانيالمطلب ا

  لوالي.طبیعة العلاقة بین مجلس الولایة و ا

یعد الوالي العین الساهرة للحكومة بمختلف وزارتها في إقلیم الولایة عن طریق التقاریر الدوریة 

،ولا تنتهي مهمته هنا بل تمتد لكافة المصالح الخارجیة في 138التي یرفعها إلى كل قطاع وزاري 

كالعمل التربوي ووعاء الضرائب و الجمارك و الإشارة إلى أنه هناك بعض المصالح لا تخضع لرقابة الوالي ، تجدر -134

،ما عدا قطاع التعلیم العالي و البحث 09-90مفتشیة العمل و مفتشیة الوظیف العمومي كلها تم إدراجها في قانون الولایة 

.07-12العلمي الذي تم إضافته في قانون الولایة الجدید
.140لباد ناصر ، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص-135
، المتعلق بقانون الولایة ، المرجع السابق.07-12)من قانون 114) و(112أنظر المواد (-136
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یولیو 08المؤرخ في 155-66) من الأمر رقم 28أنظر المادة (-137

(معدل ومتمم) .1966، لسنة  48ج.ر.ج.ج عدد
.279-278فؤاد صالح ، مبادىء القانون الإداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص -138
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ع مهامها في مجال إقلیمي یخضولایته التابعة مباشرة للوزیر من جهة ومن جهة أخرى تمارس 

، و هذا ما یوجب علینا التطرق لطبیعة العلاقة بین مجلس الولایة و الوالي في 139لسلطة الوالي

كذلك في إطار المرسوم )(فرع ثان09-90و في ظل قانون (فرع أول) 38-69ظل قانون 

).(فرع رابع07-12وصولا إلى قانون (فرع ثالث)215-94التنفیذي رقم 

لأولالفرع ا

.38-69لوالي في ظل قانون بین مجلس الولایة وا لعلاقةطبیعة ا

تتجلى العلاقة القائمة بین المجلس التنفیذي الولائي و الوالي في أكثر من موضع حیث بإعتبار 

نجد أن المجلس 140في الولایة والحائز على سلطة الدولة في الولایةالوالي هو الرئیس الأعلى 

التنفیذي الولائي یباشر إختصاصاته تحت رئاسته (الوالي).

كما أن عملیة التنسیق التي تتم بین المصالح الخارجیة (المجلس التنفیذي) فإنها تكون في 

إطار سلطات الوالي تجاه هذه المصالح .

أعضاء المجلس التنفیذي لي لسلطته الرئاسیة على اتظهر هذه السلطة خاصة عند مباشرة الو 

،مما یتبین لنا أن الوالي الولائي ، فالوالي هو الذي یعد التقاریر التي یرفعها إلى الوزراء المختصین

هو الذي یملك سلطة التقریر .

ى الإنعقاد كما یترأس إجتماعاته .كما أن للوالي دعوة المجلس التنفیذي الولائي إل

ر الذي یستأثر به الوالي و كذلك منذ صدور أول القوانین المنظمة هذا ما یظهر لنا جلیا الدو 

.141الجزائرفي للجماعات المحلیة 

.186عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص -139
، المتعلق بقانون الولایة ، مرجع سابق.38-69، من الأمر )150أنظر المادة (-140
، المتعلق بالولایة ، المرجع نفسه .38-69) من قانون 165) إلى(150سبیل المثال المواد(أنظر على -141
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وعند المجلس التنفیذي الولائي من جهة أخرىن جهة و مما تقدم نجد أن العلاقة بین الوالي م

نجدها عادة ما كانت 1969التمعن جلیا في مختلف القوانین والتنظیمات المتعلقة بالولایة منذ 

142تخول للوالي دور التنسیق والتنشیط والمراقبة على مختلف المدیریات العاملة في إقلیم الولایة

مسؤولیهاوهي تلك الرقابة المخولة للوالي بصفته ممثلا للدولة على مستوى المصالح و على 

.143ومدیریها

لثانيالفرع ا

.09-90لي في ظل قانون بالوالولائي علاقة المجلس التنفیذي ا

كذلك النصوص 09-90بالرغم من عدم النص على المجلس التنفیذي الولائي في إطار الأمر 

المتضمن تحدید قواعد 215-94د هذا القانون مثل المرسوم التنظیمیة التي صدرت بع

المتضمن كیفیات ممارسة 485-91وتسییر أجهزة الإدارة العامة و كذا المرسوم التنفیذي رقمتنظیم

الموجودة في الولایة إلا أنه الوالي لصلاحیات التنسیق و الرقابة للمصالح و المؤسسات العمومیة 

هیمنته ، وهذا ما جعل الوالي یبرز 144بقي العمل به من الناحیة الواقعیة وفقا للنصوص القدیمة 

على هذا المجلس و أصبح هو صاحب الإختصاصات و رجل القرار كون الجهاز التنفیذي في 

یتكون من الوالي .09-90إطار قانون 

) سنوات كاملة ، تم إعادة 04غیر أنه وبعد الفراغ القانوني الذي عرفه نظام الولایة والذي دام (

تحت تسمیة  215-94م ر المرسوم التنفیذي رقالمجلس التنفیذي الولائي إلى الوجود وذلك بصدو 

ص ) منه ، حیث تضمنت أحكام هذه النصو 03مجلس الولایة حسب ما نصت علیه المادة (

إختصاصات المجلس كسلطة محلیة والتي إعتبرها البعض تشكل مانعا وقیدا على إستقلالیة الولایة 

، ص 2014بعلي محمد الصغیر ، الولایة في قانون الإداري الجزائري ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، -142

106.
  .274- 273ص صفؤاد صالح ، مبادىء القانون الإداري الجزائري ، مرجع سابق ،  -143
.102، ص2012، دار الهدى للطباعة ، الجزائر ، 1عشي علاء الدین ، مدخل القانون الإداري ، ج-144
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،حیث یقوم بتحضیر دورات 145فنجد أن هذا المجلس یمارس إختصاصاته تحت سلطة الوالي

المجلس الشعبي الولائي كذلك تحت سلطة الوالي و ینفذها كما أن الوالي یفوض سلطاته لأعضاء 

أو رئیس المجلس الشعبي مجلس الولایة في حین لا یمكنه إطلاقا فعل الشيء نفسه مع أعضاء 

.146الولائي 

و ما إستخلصنا إلیه أن الوالي هو الواسطة الحتمیة بین الولایة و السلطة المركزیة . 

الفرع الثالث

.07-12قانون طبیعة العلاقة بین الوالي و مجلس الولایة في إطار

:المتعق بالولایة على أنه07-12)من قانون 127وفقا لما نصت علیه المادة (

توضع تحت سلطة الوالي ، و تكون مختلف المصالح غیر الممركزة تتوفر الولایة على إدارة"

للدولة جزءا منها ،  ویتولى الوالي تنشیط ومراقبة ذلك."

العامة في الولایة و هیاكلها موضوعة تحت سلطة مما سبق یفهم أن مختلف أجهزة الإدارة و    

الأجهزة جزءا من إدارة نجد أن المشرع إستعمل لفظ "سلطة الوالي" وجعل مختلف هذه الوالي

.147الولایة

بمعنى أخر هي عبارة عن علاقة قانونیة ، بحیث یقوم المجلس التنفیذي الولائي بمهامه و إختصاصاته تحت سلطة -145

ولة و الحكومة وممثلا لكل وزیر ، كما یملك الوالي صفة قانونیة لممارسة و توجیه و مراقبة الوالي ، ذلك بإعتباره ممثلا للد

إمتیازات السلطة الرئاسیة بالنیابة في مواجهة أعمال أعضاء المجلس التنفیذي الولائي. من جهة أخرى نلاحظ أن المجلس 

لدعاوي القضائیة ضد والي الولایة التنفیذي الولائي یملك بدوره أیضا صفة قانونیة تظهر من خلال إمكانیة تحریك و رفع ا

عند إنحرافه وخروجه عن مبدأ الشرعیة القانونیة . 
.75تیسمبال رمضان ، إستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة ، مرجع سابق ، ص-146
، مرجع سابق .107بعلي محمد الصغیر ، الولایة في القانون الإداري الجزائري ، ص-147
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نجد  أن العلاقة التي تحكم الوالي بمجلس الولایة تكون إما سلطة مباشرة أو سلطة تنسیق وعلیه

من فهو ینسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولایةفي نفس الوقت ،149ورقابة148وتعاون

من جهة أخرى ، وهذا الدور مخولا ویراقب مدیریات ومؤسسات هذه المصالح الخارجیة، جهة

.150للوالي بصفته ممثلا للدولة

حیث نجد أن مجلس الولایة بمساعدة الوالي الذي یوجه بدوره هذا المجلس و یطلعه بإستمرار على مختلف القوانین  ب-148

والقرارات و سیاسات السلطة السیاسیة و الإداریة المركزیة في الدولة وكذا أعمال و قرارات و أخبار المجالس الشعبیة 

المحلیة .
ك صفة مراقبة والي الولایة عند قیامه بمهامه ، وكذا عند خروجه عن النظام و ما یلاحظ أن مجلس الولایة یمل-149

القانوني للدولة وعن السیاسة العامة المسطرة من طرف الدولة ، فنجد أن مجلس الولایة له صفة قانونیة في وضع تقاریر 

وتحریك الطعون الإداریة إلى الوزیر المختص و المعني .
.108-102القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  صعشي علاء الدین ، مدخل-150
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المبحث الثاني

علاقة مجلس الولایة بالمجلس الشعبي الولائي (بإعتباره هیئة منتخبة).

و یعد 151تمثیليتداولي على مستوى الولایة ذو طابع یعتبر المجلس الشعبي الولائي جهاز 

الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة و الصورة الحقیقیة التي بموجبها یمارس سكان الإقلیم حقهم في 

تسییره و السهر على شؤونه و رعایة مصالحه.

كل أعضاء المجلس الشعبي الولائي ولقد كرس المشرع الجزائري الإنتخاب كأداة لإختیار 

الدیموقراطیة .كمظهر للتعبیر عن و 

یمثل المجلس الشعبي الولائي هیئة أساسیة في تشكیل إدارة الولایة كهیئة إداریة لامركزیة و    

إقلیمیة فهو مؤسسة إداریة بفضل الصلاحیات المخولة له قانونا .

من أجل تنفیذ إختصاصاته المحددة قانونا تضمن قانون الولایة هیاكل خاصة به ، و منحت و    

تمكین هذا المجلس القیام بمهمته التداولیة التي وجد من ات محددة تهدف كلها إلى لها صلاحی

أجلها .

و تشكیلته ، (مطلب أول)وعلیه سندرس فیما یلي التنظیم الهیكلي للمجلس الشعبي الولائي

صاصات المجلس الشعبي الولائي ، وكذا طبیعة العلاقة بینه وبین مجلس الولایة ثم إخت،هیاكلهو 

.)ثان(مطلب

طهروست كمال ، ناوي أحمد ، ألیات تدخل الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -151

الحقوق ، شعبة القانون العام ، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،

.21، ص2012-2013
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المطلب الأول

التنظیم الهیكلي للمجلس الشعبي الولائي.

تحتل المجالس الشعبیة الولائیة مكانة هامة في حیاة المواطن و الدولة لأنها تعتبر همزة وصل 

و سكان الولایة و المعبر الرئیسي و الأمثل لمطالب السكان و طموحاتهم كون بین الجهاز الإداري 

 ط راطیة لمشاركة الشعب في التخطیأعضائه منتخبین من بین سكان الولایة مما یجسد الدیموق

التسییر و التنفیذ .و 

ئیة لممارسة إختصاصاته المتعددة یعقد المجلس الشعبي الولائي دورات عادیة و أخرى إستثناو    

.152المتنوعةو 

(الفرعسیر أعماله ،(الفرع الأول)إلى تشكیلة المجلس الشعبي الولائي تعرض فیما یلي نسو    

(الفرع الثالث). وكذا إختصاصات المجلس الثاني)

الفرع الأول

تشكیلة المجلس الشعبي الولائي.

عضوا في الولایات التي 35یتألف المجلس الشعبي الولائي حسب الولایات من عدد یتراوح من 

عضو في الولایات التي یتعدى عدد سكانها 55نسمة إلى  250.000 عن یقل عدد سكانها

.153نسمة1.250.000

المترشحین (سواء الرجال أو النساء) المقدمین من طرف یتم إنتخاب أعضائه من بین قوائم و    

.154الأحزاب المعتمدة أو قوائم المترشحین الأحرار

.171-170فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص ص -152
، المتعلق بنظام الإنتخابات ، 2012ینایر 12المؤرخ في 01-12) من قانون عضوي رقم 82أنظر المادة (-153

.2012ینایر 14، الصادر بتاریخ 01ج.ر.ج.ج عدد 
154

.171فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص-
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بطریقة الإقتراع العام المباشر ) سنوات05ینتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (و    

.155السريو 

من قانون الإنتخابات )78الشروط التي نصت علیها المادة (و على المترشح أن تتوفر فیه بعض 

.2012لسنة 

  أولا

عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

فإن عدد أعضاء المتعلق بنظام الإنتخابات 01-12) من الأمر رقم 99المادة (طبقا لنص

المجلس الشعبي الولائي یكون بحسب عدد مقاعد المجلس و التي تكون على هذا الشكل :

نسمة .250.000عدد سكانها عن عضو في الولایات التي تقل 35-

نسمة . 650.000و 250.001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 39-

نسمة .950.000و 650.001بین عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانها 43-

نسمة .1.150.000و950.001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 47-

نسمة .1.250.000و1.150.001ت التي یتراوح عدد سكانها بین عضو في الولایا51-

.156عضو1250000عضو في الولایات التي یفوق عدد سكانها 55-

) من القانون العضوي 65،و كذا المادة (122، صمرجع سابق،2010لباد ناصر ، الوجیز في القانون الإداري ، -155

المتعلق بقانون الإنتخابات ، مرجع سابق.12-01
156 ZOUAIMIA Rachid ,Marie Christine ROUAULT ,Droit Administratif , Edition BERTI ,

Alger,2009 , p.136.
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ثانیا

كیفیة إختیار المترشحین

أما الیوم و بحكم 157للحزب1969المترشحین في قانون الولایة لسنة منح إختصاص إختیار 

من بین قوائم المترشحین (سواء التعددیة الحزبیة یتم إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي 

، 158الرجال أو النساء)المقدمین من طرف الأحزاب المعتمدة أو عن طریق قوائم المترشحین الأحرار

ب ،...حسب ما نصت نون الإنتخاب مثل أن یكون له أهلیة الإنتخاو هذا ضمن شروط حددها قا

كذا أن یكون المترشح ضمن قائمة مقبولة ، و 2012من قانون الإنتخابات لسنة )07علیه المادة (

صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة ، وینتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس 

.159المباشر و السريم الإقتراع العا) سنوات عن طریق 05(

الفرع الثاني

أعمال المجلس الشعبي الولائي160سیر

كیفیة إنتخاب رئیس ، سنعمد في هذا الفرع إلى تبیاناسة تشكیلة الم ش وبعدما تطرقنا لدر 

(رابعا).، اللجان (ثالثا)،ثم المداولات (ثانیا)دورات المجلس (أولا) ، المجلس الشعبي الولائي 

، مرجع سابق .1969) من قانون الولایة لسنة 12أنظر المادة (-157
.171فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص-158
.122، ص2010لباد ناصر ، الوجیز في القانون الإداري ، -159

على أنه :01-12قانون الإنتخابات ) من 65كذلك تنص  المادة (-

"الإقتراع عام و مباشر و سري ".

)من نفس القانون على أنه:31كما تنص المادة (

"التصویت شخصي و سري ". 
07-12المتعلق بنظام الإنتخابات ، و قانون 01-12یخضع تسییر المجلس الشعبي الولائي للقانون العضوي رقم -160

المتعلق بالولایة .
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  أولا

المجلس الشعبي الولائيرئیس 

نتخابیة عن طریق الإقتراع السري ینتخب المجلس الشعبي من بین أعضائه رئیسا له للفترة الإ

بالأغلبیة المطلقة ، و في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة في الدور الأول و 

بیة ، على أن یعلن رئیس الأكبر تجرى إنتخابات للدورة الثانیة یتم الإنتخاب فیها بالأغلبیة النس

المترشحین سنا في حالة تساوي الأصوات ، و تكون مدة الرئاسة لكامل الفترة الإنتخابیة طبقا لنص 

)من قانون الولایة ،و تتمثل إختصاصات و مهام الرئیس أساسا في تسییر شؤون 25(المادة 

.161المجلس بواسطة دیوان یتكون من موظفین بالولایة

ثانیا

  les sessions   الدورات 

یوم على 15) دورات عادیة في السنة لمدة 04أعماله من خلال عقد أربع (یمارس الم ش و

الأكثر.

، ذلك بصفة متفرقة ولا یجوز دیسمبرتجرى دوراته العادیة وجوبا في أشهر مارس، جوان ،

س المجلس أو ثلث أعضائه أو جمعها ویمكن للمجلس أن یعقد دورة إستثنائیة و ذلك بطلب من رئی

.162بطلب من الوالي

، ص ص 2007، الجسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 2عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، ط-161

257-259.
المتعلق بالولایة ، مرجع سابق .07-12) من قانون 5/1) و(14أنظر المادة (-162
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ثالثا

Délibérationsالمداولات 

صلاحیاته،حیث تخضع تنصب على إحدى 163یقوم المجلس من خلال دوراته بإجراء مداولات

للقواعد التالیة :

كقاعدة عامة : أن تكون مداولات المجلس علانیة ،و ذلك ضمانا للرقابة الشعبیة ، إلا في -أ

حالتین:   

فحص الحالة الإنضباطیة للمنتخبین المحلیین.-

فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام.-

صوت الرئیس یتم المصادقة على المداولات بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الممارسین مع ترجیح-ب

.164عند التساوي

رابعا

Commissionsاللجان 

لقد خول قانون الولایة للمجلس الشعبي الولائي تشكیل لجان متخصصة من أجل دراسة المسائل 

التي تهم الولایة سواء كانت مؤقتة أودائمة، خاصة في مجالات الإقتصاد والمالیة ،التهیئة العمرانیة 

الإجتماعیة و الثقافیة.والتجهیز ، الشؤون 

163
على ما یلي :07-12) من قانون الولایة 54حسب ما نصت علیه المادة (-

)من هذا القانون ، تصبح مداولات م ش و نافذة بقوة القانون بعد واحد و 57)،(56)،(55أحكام المواد ("مع مراعاة 

)یوما التي تلي إتخاذ المداولة لإقرار بطلانها .21عشرون (

)أعلاه ،فإنه یرفع دعوى أمام 53إذا تبین للوالي أن مداولة ما غیر مطابقة لقوانین و تنظیمات طبقا لنص المادة (

) یوم التي تلي إتخاذ المداولة لإقرار بطلانها " 21محكمة الإداریة مختصة إقلیمیا في أجل (ال
.150-148بعلي محمد الصغیر ، دروس في المؤسسات الإداریة ، مرجع سابق ، ص ص -164
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مع المكونات السیاسیة للمجلس ، كما یمكن للجنة أن عند تشكیل اللجنة یجب مراعاة التناسب و    

.165تستعین بأي شخص من شأنه تقدیم معلومات مفیدة

الفرع الثالث

إختصاصات المجلس الشعبي الولائي.

علیه في الولائي من خلال النصصلاحیات للمجلس الشعبي 07-12خول القانون الجدید 

وهذه الصلاحیات ،166اد أخرى متفرقة من قانون الولایة إضافة إلى مو ،الباب الثاني الفصل الرابع 

حیث یعالجها المجلس عن 09-90المحلیة ، وهي نفسها بالنسبة للقانونمتصلة بعملیات التنمیة 

نص :التي ت07-12) من قانون76حسب نص المادة (167طریق مداولة 

"...یعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحیاته عن طریق مداولة..."

المسائل التالیة :وبصورة عامة في یختص المجلس الشعبي الولائي

في مجال التهیئة الإقتصادیة یقوم المجلس بالمصادقة على مخطط الولایة المتعلق بالتهیئة -

.168العمرانیة و یراقب تنفیذه

وكذا حمایة و توسیع الأراضي یجسد المجلس ویبادر بالعملیات المتعلقة بالفلاحة و الري -

الفلاحیة و ترقیتها ، كما یتخذ مختلف الإجراءات الرامیة إلى الوقایة من المخاطر و الكوارث 

.169الطبیعیة 

، مرجع سابق. 07-12) وما بعدها من قانون الولایة 22للتفصیل أكثر ، أنظر المادة (-165
یلة ، النظام القانوني للمجلس الشعبي الولائي ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ، تخصص إدارة عمور ل-166

.103، ص2014-2013عامة ، كلیة الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 

، مرجع سابق.07-12) من قانون الولایة 101)إلى(73أنظر كذلك المواد من (-
سعیدة ، علوي نوال ، دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في شرفة -167

.11، ص2012الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، 
، مرجع سابق.07-12من قانون بالولایة )83)،(82)،(80للتفصیل أكثر أنظر المواد(-168
) ، المرجع نفسه .87)،(85)،(86المواد (أنظر -169
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كما یقوم المجلس بدور رئیسي و مهم فیما یخص مسائل السكن ، فهو یحدد حاجات المواطنین -

.170في إطار التخطیط وتنفیذ برامج السكن 

.171یقوم بالمبادرة بمختلف الأعمال المتعلقة بأشغال التهیئة و صیانة الطرقات الولائیة-

لاسیما یات و المتعاملین الإقتصادیین یساهم المجلس في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلد-

إتجاه الشباب أو المناطق المراد ترقیتها.

أما في مجال السیاحة فیختص المجلس الشعبي الولائي بالعمل على إزدهار السیاحة في الولایة -

و توجیه و تنسیق مختلف المبادرات و أنشطة بلدیات الولایة ، كما یسهر على حمایة القدرات 

.172لولایة و تثمینها و یشجع كل إستثمار متعلق بذلكالسیاحیة ل

المطلب الثاني

طبیعة العلاقة بین مجلس الولایة و المجلس الشعبي الولائي.

، و من بإعتبار أن الولایة تتكون من أجهزة معینة ممثلة في الوالي ومجلس الولایة من جهة 

جهة أخرى تتكون من أجهزة منتخبة ممثلة في المجلس الشعبي الولائي ، فإن محل دراستنا تبیان 

العلاقة القائمة بین الجهازین المتمثلان في مجلس الولایة و المجلس الشعبي الولائي ،فیظهر 

لى المجلس إستحواذ الأجهزة المعینة على المجلس الشعبي الولائي ،و بذلك تفوق مجلس الولایة ع

).(فرع ثان،و هیمنة الوالي على المجلس الشعبي الولائي (فرع أول)الشعبي الولائي 

، مرجع سابق .07-12، من قانون الولایة )101)،(100أنظر المواد (-170
، المرجع نفسه.)90)،(89)،(88أنظر المواد (-171
.13-12شرفة سعیدة ، علوي نوال ، دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة ، مرجع سابق ، ص ص -172
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الفرع الأول

تفوق مجلس الولایة على المجلس الشعبي الولائي.

طبیعة العلاقة الموجودة بین مجلس الولایة بإعتباره هیئة معینة من طرف السلطة المركزیة ،   إن   

وبین المجلس الشعبي الولائي الذي یمثل بدوره الهیئة المنتخبة ، نجد أن المشرع الجزائري سكت 

عن وجود علاقة بینهما.

ت و العوائق عند القیام فمن جهة نجد أن مجلس الولایة رغم أنه یعاني من بعض الصعوبا

العملي نجده یتفوق عن المجلس الشعبي الولائي، و نجد أن الأسباب بمهامه إلا أنه من الواقع 

تعود سواء إلى كون مجلس الولایة یتكون من إطارات مؤهلة ذو خبرة في عدة مجالات مما یجعله 

عناصر أقل خبرة و كفاءة .یتفوق على المجلس الشعبي الولائي حیث لا تمد فیه الإنتخابات إلا 

من جهة أخرى نلاحظ أن أعضاء مجلس الولایة في أغلب الأحیان غیر ملمین بمختلف و    

الإحتیاجات المحلیة كونهم معینین مقارنة مع المجلس الشعبي الولائي فإنه رغم توافر عنصر 

دون قیامهم بالمهام الكفاءة في بعض الأحیان إلا أن نقص الإمكانیات المادیة و البشریة تحول 

.173الموكلة إلیهم على أحسن وجه

الفرع الثاني

هیمنة الوالي على المجلس الشعبي الولائي.

إقلیمیة ، إلا أن جهازها التنفیذي معین بموجب مرسوم ،ذلك ما رغم إعتبار الولایة جماعة 

یجعل الولایة خاضعة خضوعا تاما لممثل السلطة المركزیة (الوالي)، بسبب الإزدواج الوظیفي ، 

ذلك عزز من دوره المهیمن خاصة إتجاه المجلس الشعبي الولائي الذي یعد كهیئة غیر قادرة على 

.60محمد علي ، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مرجع سابق ، ص -173
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انونا ذلك لكونه لا یملك سلطة التقریر والتسییر المالي بإعتبارها في ید أداء المهام الموكلة إلیه ق

.174الوالي

من خلال ما سبق نجد أنه منح للمجلس الشعبي الولائي عدة إختصاصات دون إمتلاك و    

السلطة الفعلیة في البت و التصرف في الموارد المالیة ، وهذا لن یخدم بأي حال المجلس المنتخب 

ركزیة ، ذلك لأن الوالي هو الأمر بالصرف على مستوى الولایة ، وكذا تنظیم و إدارة كقاعدة اللام

.175المجلس خاصع له

ف كذلك أن الوالي یتدخل في مختلف أشغال المجلس الشعبي الولائي منذ بدایتها إلى غایة ض

في دورة إستثنائیة ، ویستقبل إستقالة أعضائه كما قد یقترح نهایتها، فهو یستدعي المجلس للإنعقاد 

حل المجلس الشعبي الولائي ، و كذا طلب إلغاء المداولات من وزیر الداخلیة ، أو إقتراح رفض 

.176التصدیق علیها 

كان من الأجدر لو سحبت بعض إختصاصات التنفیذ من الوالي و منحها لرئیس المجلس و    

نكاد لا نجد له أي أثر.الشعبي الولائي الذي

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

-60ص ص  محمد علي ، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري ، مرجع سابق ،-174

61.
.132كزیة في الجزائر ، مرجع سابق ، صبابا علي فاتح ، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامر -175
مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول المجموعات الإقلیمیة "مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر "،تیاب نادیة ، -176

.29-28، ص ص 2008جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، و حتمیات الحكم الراشد ، كلیة الحقوق ،

الواسعة التي یتمتع بها الوالي نجده قد بسط هیمنته على الولایة ، و قد ترتب عن ذلك تبعیة شبه من خلال الصلاحیات-

كاملة للم ش و تجاه مسؤول الهیئة التنفیذیة ، و الذي هو في نفس الوقت ممثل للدولة (الوالي) ، مما جعل الفقه ینادي 

رئیس م ش و. بضرورة إعادة توازن إلى الولایة بمنح بعض هذه الصلاحیات ل



الخاتمة
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بعد دراستنا لموضوع التظام القانوني لمجلس الولایة ، ومختلف التحولات التي شهدها بدءا من 

تحت تسمیة المجلس 38-69وهو الأمر رقم 1969صدور أول قانون عرفته الجزائر لسنة 

، أین عرف هذا المجلس تحولا سواء من التنفیذي الولائي إلى غایة صدور قانون الثورة الزراعیة 

الناحیة العضویة أو الوظیفیة حیث أصبح یسمى بالمجلس التنفیذي الولائي الموسع .

الذي لم یتطرق لهذا المجلس إلا أنه أبقي العمل به من الناحیة 09-90ومع صدور قانون 

إلى الوجود لكن تحت تسمیة الذي أعاده  215-94الواقعیة إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

الذي تطرق 07-12، وإستمر الوضع هكذا إلى غایة صدور قانون جدیدة وهي مجلس الولایة 

نا إلى التنظیم الذي لم یصدر بعد لیستمر بالعمل وفقا للقوانین تإلیه بصورة غیر مباشرة ، مع إحال

القدیمة .   

أما فیما یخص العلاقة بین مجلس الولایة وبین الهیئات الولائیة الأخرى ، بإعتبار أن مجلس 

الولایة یعد هیئة ثانیة على مستوى الولایة ، فعلاقته مع الوالي هي علاقة تنسیق و تعاون ، 

یة ، أما العلاقة بین مجلس الولالكونهما جهازین معینین و ممثلین للحكومة على مستوى الولایة 

المجلس الشعبي الولائي فهي علاقة تضاد لكونهما جهازین مختلفین الأول معین یمثل الحكومة ، و 

و الثاني منتخب یعبر عن إرادة المواطنین.

وبناءا على ما تقدم ، نجد أن هناك ضرورة لإعادة التكریس الحقیقي و الفعلي لمجلس الولایة ، 

نه وبین الأجهزة المكونة للولایة ، وذلك بخلق ألیات تطویر و تعمیق العلاقة بیوكذا ضرورة 

ووسائل لتفعیلها .

فبالنظر للإزدواجیة الموجودة على هرم الولایة یعد عائقا أمام التنمیة خاصة بالنسبة للمجلس 

الولایة بإعتبارهما حدا من حدود اللامركزیة و ذلك س بي الولائي في مواجهة الوالي ومجلالشع

عدم التركیز الإداري و اللامركزیة الإداریة .بجمعهما بین 
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مجموعة من تقدیمومن أجل الحد من هیمنة و طغیان جهاز على حساب جهاز أخر إرتأینا

:والمتمثلة فيالتوصیات

إعادة تكریس مجلس الولایة كهیئة ثالثة على مستوى الولایة إلى جانب الوالي و المجلس الشعبي -

.الولائي 

تكون هناك علاقة تنسیق و تعاون بین مجلس الولایة و المجلس الشعبي الولائي .أن  -

أي لا یكون جهاز تابع للوالي .تخویل مجلس الولایة الإستقلالیة في ممارسة مهامه -
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یلیة و ج25، الصادر بتاریخ 31یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم ، ج.ر.ج.ج عدد

1990.
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، یحدد قائمة الوظائف العلیا في 1990جویلیة 25، مؤرخ في 227-90مرسوم تنفیذي رقم -

28الصادر في ،31الدولة بعنوان الإدارة و المؤسسات و الهیئات العمومیة ،ج.ر.ج.ج عدد

.1990جویلیة 

، یحدد كیفیات  تطبیق 1991دیسمبر 15، مؤرخ في 485-91مرسوم تنفیذي رقم -

صلاحیات الوالي في مجال التنسیق بین المصالح و المؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة و 

.1991دیسمبر 22، الصادر في 66مراقبة ذلك ، ج.ر.ج.ج عدد 

، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.1992نوفمبر 4، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -

، یحدد أجهزة الإدارة العامة في 1994جویلیة 23، مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم -

.1994جویلیة 27، الصادر في 48الولایة وهیاكلها ،ج.ر.ج.ج عدد 

تعلق بالتعیین في الوظائف ، الم1999أكتوبر 27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم -

.1999، الصادر في سنة 76المدنیة و العسكریة في الدولة ، ج.ر.ج.ج عدد 

باللغة الفرنسیة:-ثانیا
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ملخص:

عرفت التجربة الجزائریة في إطار النطام القانوني لمجلس الولایة عدة مراحل  وتحولات ، 

، وأكدت 2012إلى غایة أخر قانون سنة 1969وذلك بدءا من صدور أول قانون لها سنة 

مختلف النصوص المحددة له بإلزامیة تفعیل هذا المجلس ، بإعتباره هیئة ثالثة إلى جانب 

ة للولایة ، ناهیك عن مختلف التغیرات التي طرأت على هذا المجلس من التشكیلة المزدوج

في إطار الثورة الزراعیة ، وصولا إلى مجلس تنفیذي ولائي إلى مجلس تنفیذي ولائي موسع 

مجلس الولایة .

أكدته ما  الولایة ، وهذاولهذا المجلس علاقة مع الهیئات الأخرى المتواجدة على مستوى

.یةص القانونمختلف النصو 

Résumé :

Dans le cadre du régime juridique du conseil de la wilaya ;

l’experience algerienne a connu plusieures transformations ;et ce

commençant par la loi du 1969 jusqu’au dernier texte qui régisse de

tel organe en 2012.

Vu son statut enbivalent qui s’éxplique par ses differentes

mutations ;de conseil executif de la wilaya au conseil executif élargé

de la wilaya dans le cadre de la revolution agriculturelle avant qu’il

se stabilise en conseil de la wilaya.

Les textes en la matière reconnaissent également l’éxistance des

rapports que le conseil entretienne avec les organes locaux.


